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  مبدأ عدم التمييز
  1ة القانونيةايالحم في تشريع العمل المقارن

  
  

  الدكتور محمد عرفان الخطيب
  الخاصقسم القانون 

  جامعة دمشق- كلية الحقوق
  

  الملخص

على اختلاف مـستوياته الوطنيـة فالإقليميـة        يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي          
 من العناصر الرئيسية للحقوق   ةواحدمحاربة هذه الظاهرة    شكل  حيث ت  .وصولاً إلى الدولية  ) الأوربية(

، استطاع المـشرع الاجتمـاعي،       زمنية قصيرة  مدةففي غضون   . هذا النظام والقيم التي يقوم عليها     
 عن طريق وضـع إطـار   إطار محاربة التمييزفي   تطورات كبيرة    ولاسيما في مجال العمل، أن يحقق     

  . ل لهذه الحمايةقانوني تشريعي شبه متكام
الحماية القانونيـة بأبعادهـا الثلاثـة    هذه البحث إلى تسليط الضوء على واقع  في هذا الإطار، يسعى     

الدولية والأوربية والعربية، ووضع المشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أمـام مـرآة نفـسه              
  . بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه

 إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحمايـة علـى    البحثما تقدم، ينقسم مخطط     لى  إاستناداً  
، ثالثاً وأخيراً في التـشريع  )الأوربي( أولاً، في التشريع الدولي،  ثانياً، في التشريع الإقليمي          :التوالي
  . العربي

                                                
مبدأ عـدم    "-" مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم     : "ر التنويه أن هذه الدراسة تشكل مع بحثين آخرين هما         يجد. 11

 متكاملة تتناول في إطارهـا العـام مختلـف الجوانـب        دراسية، وحدة   "التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات       
بدأ، غير أنه ولضرورة مراعاة شروط النشر في مجلة جامعة دمشق للعلـوم الاقتـصادية والقانونيـة                القانونية التي تتعلق بهذا الم    

  .   ، مما اقتضى التنويهةث ثلاثو بحنُشِر فيالموقرة، فقد 
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   :ةـمقدمة عام
 ـي،  ة والوطني ةوالإقليمي ة الدولي على اختلاف مستوياته،   المشرع   أنمما لاشك فيه      نفـسه اليـوم     دعِ

الأساسية التي يـأتي فـي مقـدمتها     هوحرياتمعنياً، أكثر من أي وقت مضى، بحماية حقوق الإنسان     
علـى منـع    هذه التـشريعات     حيث تؤكد    ،سيما في مجال العمل   ولا الحق في المساواة وعدم التمييز    

   . كافةً التمتع بالحقوق والحريات الممنوحة لأقرانهوبأن لكل إنسان الحق في ،بمختلف أشكالهالتمييز 

  : إشكالية البحث-أولاً
 ـالعامل  حقوق  القانونية لحماية   إقحام نفسه في الحماية     هذا التوجه من المشرع الدولي في         هوحريات

ما لاشك  ف. حساسية خاصة لدى المشرع الوطني، في العديد من الأحيان  ،يثير،  العاملالإنسان  بوصفه  
التـي  الخلل  ور  ويبين أوجه القص  والوطني  تشريع  ي ال يعر، كثيراً ما    أن البعد الدولي في التشريع    فيه  

قد يشعر المشرع الوطني أنه فـي موضـع   الرقابة والمتابعة، القائم على كذلك فإن هذا البعد    . تعتريه
ن مفهـوم  ادة ضـم ي عما يشكله هذا الإحساس من جرح لمفهوم الـس     ، ناهيك .ما المسألة ب ور الاتهام
 والنفور في أحيان ، من التجاذب في بعض الأحيان   حالةين   لذلك تأخذ هذه العلاقة بين المشرع      .الدولة
أن مدى فاعلية التشريع الـدولي      ذلك   ،دراستهاهذه الجدلية في العلاقة هي ما يحاول البحث         . أخرى

   .  الثانيفي صدربعة ومؤسساته التاالأول حدد بمدى الترحيب الذي يلقاه تفي التشريع الوطني ت

   : أهمية البحث-ثانياً
أهم التشريعات القانونية   تأتي أهمية البحث في كونه يحاول أن يقدم رؤية متكاملة، قدر الإمكان، عن              

 الهادفة إلى حماية مبدأ عدم التمييز خارج الإطار         الأوربية والعربية والدولية  : ةعلى المستويات الثلاث  
ن منهم، فكرة مـوجزة، سـعينا       يلاسيما السوري و ،ال القانون والفقه العرب   منح رج  ومن ثم . الوطني

المبدأ فـي مجـال العمـل    لواقع الحماية القانونية لهذا جهدنا أن تكون مبسطة ومعمقة قدر الإمكان،   
ول أن يضع أمام المشرع العربي عموماً والسوري        اكذلك تبرز أهمية هذه البحث في كونه يح        .وبيئته

. هـا  ومعايير أحكام التجارب الدولية والأوربيـة والعربيـة      مرآة  في  ع تجربته الوطنية    خصوصاً، واق 
الدراسـات القانونيـة والفقهيـة      يشكل مساهمة متواضعة تكمل     أخيراً، تبرز أهمية البحث في كونه       

، وفقاً لعلمنا الشخصي، شبه منعدمة في التشريع الـسوري، وجـد         تعدالتي  الجارية في هذا المجال،     
  . لة في التشريعات العربية المقارنةقلي
  



               محمد عرفان الخطيب             2009-الثاني العدد -25 المجلد –نونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقا

 

 341 

  : هدف البحث-ثالثاً
واقع تسليط الضوء على    فالبحث يهدف إلى    لاشك أن أهمية البحث تبرز الهدف منه والغاية المبتغاة،          

، ووضـع المـشرع العربـي     هذا المبدأ ل ة والعربي ة والأوربي ةبأبعادها الثلاثة الدولي  الحماية القانونية   
وصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية            عموماً والسوري خص  

 :نين أساسـيت  يالوطني ميزت منح المشرع   تغالباً ما   المقارنة،   على التجارب القانونية     طلاعفالا. لديه
المـشرع  ساعد  تثانياً،   .تبين للمشرع الوطني مكامن النقص والخلل في البنيان التشريعي لديه         ،  أولاً
  . لى استشراف الحلول القانونية الناجعة لكثير من المشاكل القانونية التي تعترضهطني عالو

  : خطة البحث والمنهجية-رابعاً
  :يأت وعدة مطالب فرعية وفق ما ي مباحث رئيسةةثلاثي دراسة هذا البحث وفق أتنتناول فيما يس

سـواء فـي ضـوء      . الـدولي يتناول البحث في هذه الحماية وفق منظور المـشرع          : المبحث الأول 
التشريعات الدولية العامة الصادرة عن الأمم المتحدة وباقي منظماتها الدولية غير المختصة في مجال              

التشريعات الدولية الخاصة الـصادرة عـن المنظمـات الدوليـة          أو في إطار    . )الأوللمطلب  ا(العمل  
   ). المطلب الثاني(. المختصة بالعمل

ه لهذه الحماية في المجتمع الأوربي، حيث يجري العمل على محاربة هـذه             نعرض في  :المبحث الثاني 
 ،)المطلـب الأول (على المستوى الأوربي ضمن منظومـة دول الاتحـاد الأوربـي    الظاهرة التمييزية   

    . )المطلب الثاني( ةضمن المنظومة الوطنية لكل دولة على حدو
العربـي،  : على المـستويين   المستوى العربي الحماية على   ستعرض فيه واقع هذه     ن :المبحث الثالث 

والمـستوى  . معنية بهـذا الموضـوع  تشريعات عربية عدة حيث يمكن الإشارة إلى    ،  )المطلب الأول (
  . )المطلب الثاني (الوطني لكل دولة على حدة

وهنا نرى من الضرورة بمكان الإشارة إلى العائق الرئيس الذي واجهنا في معرض هذه الدارسة، ألا                
 هذا البحث، كذلك فإن الاجتهاد القضائي       عنفرة  ا نقص المراجع القانونية والفقهية العربية المتو      وهو

لهـذه  السوري، وفقاً لعلمنا الشخصي، لم تتح له الفرصة حتى حينه للتعرض إلى هـذه المواضـيع،    
الفرنـسي  الأسباب فقد تم الاعتماد في معرض إنجاز هذا البحث على المراجع الغربية من التشريعين               

 العديد من الوثاق القانونية والفقهية المنشورة من قبل العديد مـن الوكـالات              فضلاً عن والإنكليزي،  
غير أن هذا الأمر وفقاً، لرأينا الشخصي، بقدر ما هو نقطة تسجل علـى البحـث،        . الدولية والأوربية 

  . بقدر ما هو نقطة تسجل لصالح البحث، كونه يبرر أهمية البحث وأصالته
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  المبحث الأول
  :التشريع الدوليالحماية القانونية في 

 التشريعات الدولية العامة الـصادرة عـن الأمـم          :ن أن نميز بين نوعين من التشريعات الدولية       كمي
العمل، والتشريعات الدولية الخاصة الـصادرة عـن        بالمتحدة وباقي منظماتها الدولية غير المختصة       

  .  المنظمات الدولية المختصة بالعمل

  المطلب الأول
  :المواثيق والعهود الدولية

 موضوع التمييز والحد منه أهمية خاصة تجلت في         ،منذ بدايات القرن الماضي   أولى المجتمع الدولي،    
  مـروراً بميثـاق الأمـم المتحـدة    ميثاق عصبة الأمم،العديد من المواثيق والعهود الدولية، بدءاً من  

  .قين بالحقوق والحريات الأساسية للفردوانتهاء بالعهدين الدوليين المتعل

  الفرع الأول
  :عصبة الأممميثاق 

 بمسألة حقوق الأقليات وضمان هذه الحقـوق وعـدم          1919اهتمت عصبة الأمم منذ مؤتمر باريس       
فقد أوضح ميثاقها الدافع الرئيس لإنشائها حيـث   . التمييز بين هذه المجموعات والمجموعات الأخرى     

سيسها قد كان من أجل تعزيز التعاون الدولي وإرساء السلام والأمن الـدولي،             جاء في مقدمته أن تأ    
والالتزام بعدم اللجوء للحرب، وترسيخ العلاقات العادلة المفتوحة والشريفة بين الأمم، وتأسيس فهم             

 القاعدة الحقيقية للعلاقة بين الحكومـات، والمحافظـة علـى العـدل             بوصفهأعمق للقانون الدولي    
 تعميقهـا هذه المبـادئ وغيرهـا تـم     . م التام لكل التزامات المعاهدة في التعامل بين الناس        والاحترا

 .  1945 عليها مجدداً في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام هاوتأكيد

  الفرع الثاني
  :ميثاق الأمم المتحدة

ث عبر عـن رغبـة      ثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، حي     إ 1945صدر ميثاق الأمم المتحدة في عام       
 مبـدأ   عميـق شعوب الأمم المتحدة بتأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد وقيمته، وبت           
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قد آلينا  ونحن شعوب الأمم المتحدة     : "حيث جاء في ديباجة هذا الميثاق     . المساواة بين الرجل والمرأة   
خلال جيل واحد، جلبت على الإنسانية  فيأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي        : على أنفسنا 

مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيمانناً بالحقوق الأساسية للإنـسان وبكرامـة       
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبـين الأحـوال      

لتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها مـن مـصادر         التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الا       
القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جـو مـن الحريـة               

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحـسن           : وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا    . أفسح
 والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط         جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم      

اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدوليـة فـي    
  .  2" ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها

  الفرع الثالث
سياسية والعهد الدولي الخاص    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال     

   :3بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 على 1966ما ورد في وثيقة الأمم المتحدة صادقت الجمعية العمومية لحقوق الإنسان في عام           لتأكيداً  

 المدنية والسياسية احترام الحقوق والحريات الأساسية للفرد في المجالات        ثان على   حيوليين  تعهدين د 
  . 4  والاجتماعيةالاقتصاديةو
  

                                                
راجع فـي هـذا المجـال،       . 24/10/1945  وأصبح نافذاً في   ، في سان فرانسيسكو   26/6/1945ميثاق الأمم المتحدة في     وقع  . 22

مر، المنظمات الدولية، هيئات ووكالات منظمة الأمم المتحدة ومنظمات التنمية والتعاون الاقتصادي، منشورات دار الفكر               حسين ع 
 عاماً على إنـشائها، مـصر،       40عبد العزيز سرحان الأمم المتحدة، دراسة نظرية عملية بمناسبة مرور           . 1993العربي، مصر،   

    .1990لية، منشورات دار النهضة، مصر، عبد العزيز سرحان، المنظمات الدو. 1986
اتفاقية المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان     :  يضاف إلى ذلك، العديد من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان من أهمها 33

الإنـسان   والاتفاقيـة الإسـلامية لحقـوق    1977 وإعلان المواطن في الدول والبلاد العربية عام       1974الصادرة في بيروت عام     
  .1981المعقودة عام 

انـضمام  /تـصديق : ملحـق : " على الموقف القانوني للجمهورية العربية من هذين العهدين، الرجاء مراجعة الملحـق             طلاعللا. 44
  .  المرفق بهذا البحث" الجمهورية العربية السورية لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
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  :5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -أولاً
بها فيـه، وبكفالـة هـذه     هذا العهد فإن الدول الأطراف تتعهد باحترام الحقوق المعترفإلى استناداً 
 ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو الموجودين في إقليمها والداخلين فيجميعهم لأفراد لالحقوق 

سياسي، أو الأصـل القـومي أو       الأو غير    سياسيالالرأي   اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو       
 سـواء أمـام القـانون     فالناس جميعاً.6غير ذلك من الأسباب      الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو     

 القانون أي وفي هذا الصدد يجب أن يحظر.  في التمتع بحمايتهمتساوٍ ويتمتعون دون أي تمييز بحق
لمشار ا على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب من الأسباب  جميعاًلأشخاصل تمييز وأن يكفل

والنساء في حق التمتع بجميـع الحقـوق    كذلك تتعهد هذه الدول بكفالة تساوى الرجال. إليها سابقاً
ي حرية تكوين الجمعيات مع      ف اً وبأن لكل فرد حق    .المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد      

  . 7حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه آخرين، بما في ذلك

  :8 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية -ثانياً
بموجب هذا العهد تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها               

أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً  عهد دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون،في هذا ال
 كما .الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو

 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور ع الحقـوق  والإناث في حق التمتع بجمي
 ذلك فإن الدول الأطراف فضلاً عن. في هذا العهد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها

يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح لـه إمكانيـة    في هذا العهد تعترف بالحق في العمل، الذي
 وتعتـرف  .ا الحـق وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هـذ  كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، 

التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفـل   الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في
 ومكافأة متساوية تـساوى قيمـة      اً منصف اً، كحد أدنى أجر    جميعاً لعمالل مكافأة توفر    :على الخصوص 

 أدنى من تلك التي على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون العمل دون أي تمييز،
                                                

 16المؤرخ فـي  ) 21-د( ألف 2200للأمم المتحدة  ام بموجب قرار الجمعية العامةاعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضم. 55
يضاف إليه البروتوكول الاختياري الأول بشأن تقديم شكاوى مـن  . مادة وستة أجزاء ) 35(ويتألف العهد من    . 1966كانون الأول   

  . عدامقبل الأفراد والبروتوكول الاختياري الثاني بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإ
 . 2المادة   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،..66
 . 26-25-22-3-2المرجع السابق، المواد . 77
 16المؤرخ فـي  ) 21-د( ألف 2200للأمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة. 88

 . مادة وخمسة أجزاء) 31( ويتألف العهد من .1966كانون الأول 
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ولأسـرهم   الرجل، وتقاضيها أجراً يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، وعيشاً كريماً لهم يتمتع بها
كما تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد  .طبقاً لأحكام هذا العهد، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة

  الانضمام إلـى النقابـة التـي   يفحق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين و بكفالة

والاجتماعيـة   قصد تعزيـز مـصالحه الاقتـصادية   بالمعنية، نقابة يختارها، دونما قيد سوى قواعد ال
اتحادات أو اتحادات قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين  كذلك، وحق النقابات في إنشاء. وحمايتها

ات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غيـر  حق النقابو أو الانضمام إليها، منظمات نقابية دولية
  .9الاجتماعي  في الضمانالحق تلك التي ينص عليها القانون، وحق الإضراب، و

  المطلب الثاني
  :الاتفاقيات الدولية

 لهـذه الظـاهرة   يتـصد ضـرورة ال المشرع الدولي   أملت على   طبيعة قانون العمل وخصوصيته     إن  
العام، والثاني مـن قبـل المـشرع الـدولي     الدولي  قبل المشرع    الأول من  :التمييزية على مستويين  

  .  الخاص

  الفرع الأول
  10الصادرة عن المشرع الدولي العام الدولية الاتفاقيات 

  :)هيئة الأمم المتحدة(
ي دراسـة أهـم هـذه    أتسنحاول فيما ي و .العامتتعدد الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المشرع الدولي        

  . ها وشرحالاتفاقيات

   :11شكالهكافة أ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ب-أولاًً

كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على          : "هوصفالتمييز العنصري ب  الدولية  عرفت الاتفاقية   
 يستتبع تعطيل أو عرقلـة   ويستهدف أويأساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثن

                                                
 . 9 -8 -7 -6 -3 -2المرجع السابق، المواد . 99

انـضمام  /تـصديق : ملحـق : "للاطلاع على الموقف القانوني للجمهورية العربية من هذين العهدين، الرجاء مراجعة الملحـق           . 1100
  .  المرفق بهذا البحث" الجمهورية العربية السورية لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

 راجـع،    .، اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بأشكاله كلّهـا            1965 كانون الأول    21في   .11
 .1965أحمد سويلم العمري، التفرقة العنصرية، منشورات المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر، 
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وقد اتفقـت الـدول     ...". الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو بممارستها         
وأنشأت الاتفاقيـة  .  كلّهاالأطراف على إدانة العنصرية واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها بأشكالها 

  الاتفاقيـة تنفيـذ حـسن  رصـد  مهمتهـا   "القضاء على التمييز العنصري"خاصة سميت لجنة لجنة 

  . هاباستعراض تقارير الدول الأطراف في
إعـلان  " سمي   اًخاص اً اعتمدت إعلان  20/11/1963منذ  نظمة الدولية   إلى جانب هذه الاتفاقية فإن الم     

 :نالإعلان في ديباجته بأ   اعترف  حيث  . 12 "بأشكاله كلّها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري       
إحـراز بعـض     لا يزال مثاراً للقلق الـشديد، رغـم  يلون أو الأصل الإثنالتمييز بسبب العرق أو ال"

   .13"التقدم
كذلك فإن المجتمع الدولي عمد إلى محاربة هذه الظاهرة على مـستويين أساسـين يـسيران معـاً                  

جل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والثاني من       لأبالتزامن، الأول من خلال عقود العمل الدولية        
 .    مؤتمرات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصريخلال ال

يقوم هيكل برنامج     :14 عقود العمل الدولية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري         §
اتخاذها لتنفيذ صـكوك الأمـم    هذه العقود على حملة تثقيف عالمية النطاق وتدابير يجري

أهداف البرنامج فـي العمـل       وتمثلت .ريالمتحدة التي تشجع القضاء على التمييز العنص      
العنـصر   على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، دونما تمييز بسبب         

   .أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني
تتمحور الركيـزة الأساسـية     :15 المؤتمرات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري      §

اربة مختلف أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وتأكيد خطورة هـذه     محلهذه المؤتمرات   
 علمياً  مغلوط بها ، وبأن أي نظرية للتفوق العنصري       الظاهرة على السلم والأمن العالميين    

                                                
  . 1963 تشرين الثاني 20المؤرخ في ) 18-د (1904لجمعية العامة اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار ا. 1122
 ). 8-7-6-2-1(الإعلان الأممي للقضاء على التمييز العنصري بأشكاله كلّها، المواد . 1133
عقـد العمـل    :  عقود عمل دولية في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري         ة اعتمد المشرع الدولي ثلاث    2002حتى عام   . 1144

، وعقد العمل الثاني مـن أجـل مكافحـة العنـصرية     )1988-1973(ة مدن أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري لل    الأول م 
ة مـد ، وأخيراً عقد العمل الثالث من أجل مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري لل      )1992-1983(ة  مدوالتمييز العنصري لل  

)1993-2002.( 
عقـد المـؤتمر العـالمي      :  مؤتمرات دولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري      ةث عقد المجتمع الدولي ثلا    2001حتى عام   . 1155

 عقد المـؤتمر  2001أخيراً، في عام . 1983أما المؤتمر العالمي الثاني فقد انعقد في جنيف عام        .  في جنيف  1978الأول في عام    
 . العالمي الثالث في جنوب أفريقية
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وجديرة بالإدانة أخلاقياً، ولا مبرر لها على الإطلاق، وأن الشعوب والجماعـات البـشرية        
  .فات التي تشكل التراث المشترك للبشريةكافة تسهم في تقدم الحضارة والثقا

  :16الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم-ثانياً
دون تمييز مـن أي نـوع مثـل     اًجميعيشمل نطاق تطبيق الاتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       

 المعتقد، أو الـرأي الـسياسي أو    التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو           
غيره، أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتـصادي، أو             

وتنطبق الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة      . الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى         
ة مـد  على التحضير للهجرة، والمغـادرة، والعبـور، و  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تشتمل     

الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنـشأ أو دولـة                  
  .  الإقامة العادية

أوضحت الاتفاقية المقصود بمفهوم العامل المهاجر من حيث كونه الشخص الـذي سـيزاول أو               وقد  
إلى جانـب ذلـك أشـارت     . 17زاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها          يزاول أو ما برح ي    

الاتفاقية إلى مجموعة من الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعـاملون مـن                
دهم للعمل فـي    و وج مدةحيث الحقوق والواجبات معاملة العمال المهاجرين المشار إليهم أعلاه خلال           

اجر من  ون بحكم العامل المه   يعدأشارت الاتفاقية إلى مفهوم العمال الذين       كذلك،  .  العمل العمل في بلد  
" العامل الموسمي"و" عامل الحدود"دهم في دولة العمل، حيث عرفت     ووجحيث الحقوق والحريات لدى     

مـرتبط  العامـل ال "إلـى  " العامل المتجول"و" العامل على منشأة بحرية  "، إلى مصطلح    "الملاح"فالعامل  
وأكدت الاتفاقية حـق العمـال      ". العامل لحسابه الخاص  "إلى  " عامل الاستخدام المحدد  "إلى  "  بمشروع

والحق في اعتناق الآراء والحـق فـي حريـة التعبيـر             المهجرين في حرية الفكر والضمير والدين     
 في الحقـوق    والحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية      . والمساواة والحرية والسلامة الشخصية   

 من حيث شروط الاستخدام كالسن الدنيا للاستخدام، والمساواة فـي شـروط التـشغيل                كلّها العمالية
لاسيما الأجر العادي والأجر الإضافي والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغيـر            ووالعمل  

  .  18ذلك من شروط العمل، والحق في العمل النقابي والضمان الاجتماعي 

                                                
  .1990 كانون الأول 18 المؤرخ في 54/158اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم . 16
 ).8-7-1(المرجع السابق، المواد . 17
  ).52-27-26-24-18-17-14-13-12-11-10(المرجع السابق، المواد . 18
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  19التمييز ضد المرأة   أشكال جميع اتفاقية القضاء على-ثاًًًثال
حددت الاتفاقية المقصود بالتمييز بكونه يشمل أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس         

 هإحباط أوويكون من آثاره أو أغراضه، توهين الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو تـوهين           في الميادين السياس  

بصرف النظر  يجب أن تتمتع المرأة بهذه الحقوق إذتمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،  أو إحباط
 التمييز ضد المـرأة يـشكل    وأكدت أن.المساواة بينها وبين الرجل عن حالتها الزوجية وعلى أساس

وبأن القضاء على التمييز في مجال      .  20نتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان         ا
العمل يشمل تمتع المرأة بالعديد من الحقوق التي تضمن مساواة المرأة مع الرجل في هـذا المجـال                  

 لعمل لكي تكفل لهـا التمييز ضد المرأة في ميدان ا جميع التدابير المناسبة للقضاء على: ولاسيما منها
، والحق فـي حريـة    نفسها لاسيما الحق في العمل والحق في التمتع بفرص العمالة        و ،ها ذات الحقوق

إعـادة  والترقية والأمن على العمل، والحق في تلقى التدريب  اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في
املة فيمـا يتعلـق بالعمـل ذي    التدريب، والحق في المساواة في الأجر، والحق في المساواة في المع   

المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل، والحق في الضمان الاجتماعي،  القيمة المساوية، وكذلك
وسلامة ظروف العمل، والحق في الاستقرار في العمل وحظر الفصل مـن   والحق في الوقاية الصحية

   .21 أو الحالة الزوجية الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة
  
  
  

                                                
 كـانون الأول  18المـؤرخ فـي    34/180للأمم المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة. 1199

علان القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة                     راجع كذلك، إ  . 1979
 .1999/ 9/10وكذلك البرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية الذي اعتمد في. 7/10/1967المؤرخ في) 22-د (2263

 . سبقت الإشارة. الديباجة والمادة الأولى ،أشكال التمييز ضد المرأةجميع اتفاقية القضاء على . 2200
 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكـولاً  1999يشار إلى أنه في كانون الأول      . المادة الحادية عشرة   المرجع السابق، . 2211

هـذا البروتوكـول يحـق    وبموجـب  . 2000 بهذه الاتفاقية، وقد دخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في كانون الأول          اًاختيارياً ملحق 
للأفراد الخاضعين لولاية أي من أي من الدول الأطراف فيه التقدم بشكاوى إلى اللجنة يدعون فيها قيام الدولـة المعنيـة بانتهـاك               

 .حقوقهم المعترف بها في الاتفاقية
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  الفرع الثاني
   22 الصادرة عن المشرع الدولي الخاصالدولية الاتفاقيات 

  :23) منظمة العمل الدولية(
لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي دائم إلا إذا بني          : "أكدت منظمة العمل الدولية في ديباجة دستورها بأنه       

 عرقهم أو معتقـدهم أو جنـسهم،        لجميع البشر، أياً كان   : "، وبأن "على أساس من العدالة الاجتماعية    
الحق في العمل ضمن ظروف توفر لهم الحرية والكرامة وتكـافؤ الفـرص، وتـضمن لهـم الأمـن           

أن العمل ليس سلعة، وأن الفقر في أي  على الاقتصادي والرفاهية المادية والتقدم الروحي، مع التأكيد 
  . 24" مكان يشكل خطراً على الرفاه في كل مكان

ترجمة هذا المفهوم من العدالة الاجتماعية يقتضي ضرورة وضع التشريعات القانونية           ومما لاشك أن    
 تمثل اتفاقيات وتوصيات منظمة العمـل الدوليـة مـصدراً أساسـياً لحمايـة      إذالكفيلة بتحقيق ذلك،    

ء  معظم اتفاقيات العمل الدولية، باسـتثنا      نإ :وللحقيقة نقول  .الأشخاص العاملين في كل أرجاء العالم     
الأمر الذي يستوجب منا استعراض أهم هذه الاتفاقيات الدولية         . اتفاقيات معدودة، ليس معروفةً تماماً    

في مجال عدم التمييز، في المواضيع ذات الصلة بالبحث موضوع الدراسة، من حيث الحـديث عـن                 

                                                
انـضمام  /تـصديق : ملحـق : "للاطلاع على الموقف القانوني للجمهورية العربية من هذين العهدين، الرجاء مراجعة الملحـق           . 2222

  .  المرفق بهذا البحث" الجمهورية العربية السورية لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
 .تعد منظمة العمل الدولية اليوم واحدة من أنشط المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة                 . 2233

ويمثـل  . توصية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة ) 194(اتفاقية و) 185(مل الدولية  اعتمدت منظمة الع   2003حتى تموز   
 سـنة، مـا بـين       15اتفاقية معتمدة وبروتوكولين معتمدين خلال      ) 23(التصديق مشكلة متنامية بسبب كثرة المعاهدات، فمن بين         

على الأقل، هذه فضلاً عن ضعف تنفيذ العديد مـن  تصديقاً ) 20(، حصل ثلاثة فقط من هذه الصكوك على      1998 و   1983عامي  
 .الاتفاقيات، حتى بعد التصديق عليها

ديباجة الدستور الدولي لمنظمة العمل الدولية، دستور منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، منـشورات         . 2244
اص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، المادة الأولى        انظر، الإعلان الخ  . 21-5 ص   2001مكتب العمل الدولي، جنيف آذار      

. 26. من دستور منظمة العمل الدولية، دستور منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، المرجع الـسابق، ص      
 تموز من عـام  4لعمل، المؤرخ في كذلك فقد تم تعميق مبدأ عدم التمييز في إعلان فيلادلفيا كأحد ملحقات دستور المنظمة الدولية ل        

 راجع كذلك،. 1776
Bartolomei de la Cruz, et A. Euzeby, L’Organisation Internationale du Travail, éd. PUF. 1997. C. 
Rossillon. L’OIT et l’élimination de la discrimination dans l’emploi, 1985, D. IR. n° 1, p.1. 
Orientation du travail, Dispositions de fond de la législation du travail: L'élimination de la 
discrimination dans l'emploi et la profession.  89 ème Session de la Conférence internationale du 
Travail 2001, Rapport III (1A), p. 500 (version anglaise). 
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لقـة بالاسـتخدام   الاتفاقيات المتعلقة بالسياسة الوطنية للعمالة والتشغيل، ومن ثـم الاتفاقيـات المتع     
  .والعمل

  : السياسة الوطنية للعمالة والتشغيل-أولاً
الثانيـة تتنـاول مـسألة    و الأولى تتعلق بسياسة العمالـة،    :يمكن أن نحدد هنا ثلاث اتفاقيات رئيسة      
لثالثة تتناول وضع الشعوب الأصلية والقبلية فـي البلـدان   واالنهوض بالعمالة والحماية من البطالة،   

  .  المستقلة
 سعياً   ؛ كل دولة إلزام  الأولى  تها  أكدت ماد  25 :الخاصة بسياسة العمالة  ) 122(الاتفاقية رقم    -1

وراء حفز النمو والنماء الاقتصاديين، ورفع مستوي المعيشة، وتلبية المتطلبات من اليد العاملـة،    
العمالـة   تحقيـق    ى أن تعلن سياسة نشطة ترمي إل      ؛والتغلب على البطالة وعلى العمالة الناقصة     

كمـا يجـب أن     . الكاملة المنتجة والمختارة بحرية، وأن تجهد لتطبيقها بوصفها هـدفاً أساسـياً           
ك عمل متاح للمستعدين للعمل والبـاحثين       لمذكورة كفالة تحقيق أن يكون هنا     تستهدف السياسة ا  

نوع العمل فر الحرية في اختيار ا، وأن يكون هذا العمل منتجاً قدر المستطاع، وأن تتو     جميعهم عنه
 للعمل الذي يناسبه وليضع فـي خدمـة هـذا العمـل            وتتاح لكل عامل فرصة ممكنة ليصبح أهلاً      

 كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القوميـة                مهاراته ومواهبه، أياً  
مية الاقتصادية  وأنه على السياسة العمالية المتبعة مراعاة مختلف مراحل التن        . أو منبته الاجتماعي  

  . نعكاستهااو

أكـدت المـادة      26: بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالـة      ) 168(الاتفاقية رقم    -2
 السادسة من هذه الاتفاقية بأنه يجب على  كل دولة عضو ضمان المساواة في المعاملة للأشخاص     

، أو الـرأي الـسياسي، أو     دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة           جميعاً
مع التنويـه   . الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر            

بأن ما سبق لا يتعارض مع اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة تـشملها نظـم     
شـخاص الـذين يواجهـون    لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأ  ضرورات معينة   خاصة، أو   

                                                
المتعلقـة بالبطالـة تـاريخ    ) 2(ها الاتفاقية رقـم   إلييضاف  . 1964 تموز   9ام لمنظمة العمل الدولية في      اعتمدها المؤتمر الع  . 2255

29/10/1919.  
  . 1991 تشرين الأول 17، ودخلت حيز التنفيذ في 1988 حزيران 21اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم . 2266
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 المجموعات الأكثر تضرراً، أو مع عقد اتفاقـات ثنائيـة أو   ولاسيمامشاكل معينة في سوق العمل   
 .27 متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة على أساس المعاملة بالمثل

رفـت  ع 28 :بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المـستقلة       ) 169(الاتفاقية رقم    -3
الاتفاقية الشعوب القبلية في البلدان المستقلة بكونها الشعوب التي تميزها أوضاعها الاجتماعيـة             
والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القـانوني،   

أمـا الـشعوب    . كلياً أو جزئياً، عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصـة              
أحد  كذلك بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو            تعدالأصلية فهي الشعوب التي     

التـي لا تـزال   وقت رسم الحدود الحالية للدولـة،     ستعمار أو   الاغزو أو   الوقت   الجغرافية   هأقاليم
وأكدت . ها أو ببعض  اصة بها تحتفظ بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخ       

وعـدم  . الاتفاقية تمتع هذه الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز      
ثم جـاء   .  لانتهاك هذه الحقوق والحريات الأساسية     ،استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القسر       

 ـ          ة المتعلـق بالتـشغيل وشـروط       التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في الجزء الثالث من هذه الاتفاقي
تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنيـة  : " أكدت المادة العشرون بأنه   وقدالاستخدام،  

        الة للعمال الذين ينتمون إلى هـذه       وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فع
ل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي        كما تبذ . الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم     

:  فـي مجـال    ولاسـيما تمييز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال،            
العمل ذي  عن  القبول في العمل، وإجراءات الترفيع والترقية والتقدم في العمل، والأجر المتساوي            

والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانـات      القيمة المتساوية، والمساعدة الطبية والاجتماعية،      
، هـا  جميع  النقابيـة المـشروعة    اتطاالضمان الاجتماعي والحقوق النقابية وحرية ممارسة النش      

  .29والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل 

  : الاستخدام والعمل-ثانياً
الأولـى،  : لكيفية الاستخدام والعمل في مجموعات ثـلاث       العمل الدولية الناظمة     اتفاقياتيمكن حصر   

أمـا  . تتعلق بمرحلة ما قبل العمل وتتناول اتفاقيات العمل الدولي المتعلقة بمنع الاسـتخدام القـسري   

                                                
 ).  12(المادة . ة والحماية من البطالةبشأن النهوض بالعمال) 168(الاتفاقية رقم . 2277
  . 1989 حزيران 27تاريخ  بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة،) 169(الاتفاقية رقم . 2288
 . 20-3-1المواد  المرجع السابق،. 2299
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 من حيث منع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والمـساواة  ،تتعلقان بمرحلة العملفالثانية والثالثة  
  . ممارسة العمل النقابيفي الأجور، والحق في 

   منع الاستخدام القسري -1
 :31الخاصة بتحريم الـسخرة    ) 105( والاتفاقية رقم    30الخاصة بالسخرة   ) 29(الاتفاقية رقم   

جميـع الأعمـال أو     " عمل السخرة أو العمل القسري    : "بأنه يقصد بمصطلح  ) 29(بينت الاتفاقية رقم    
تهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد         الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت ال        

فقد تعهدت الدول الأعضاء بموجبها بحظر    ) 105(أما الاتفاقية رقم    . 32" تطوع بأدائها بمحض اختياره   
أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه كوسيلة للإكراه أو التوجيـه                 

ياسية أو آراء تتعارض مـذهبياً مـع النظـام الـسياسي أو     السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء س 
الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو على التصريح بهذه الآراء، أو كأسـلوب لحـشد اليـد العاملـة                  
واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو كوسيلة لفرض الانضباط على العمال، أو كعقـاب علـى    

  . 33لتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني المشاركة في إضرابات، أو كوسيلة ل
في هاتين الاتفاقيتين لا يشمل العمل أو الخدمة " عمل السخرة أو العمل القسري"مع التنويه بأن عبارة   

التي تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صـبغة عـسكرية بحتـة، أو        
 جزءاً من واجبات المواطنين المدنية العادية، أو العمل أو الخدمـة التـي   العمل أو الخدمة التي تشكل    

تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائية، أو العمل أو الخدمة التي يفرض في حالات الطوارئ                 
  . 34كلهم أو بعضهم  همأو رخاءأية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء السكان أو القاهرة، 

  :جال الاستخدام والمهنة عدم التمييز في م-2
حـددت المـادة    : 35الخاصة بحظر التمييز في مجال الاستخدام والمهنة        ) 111(الاتفاقية رقم   

تمييز أو استثناء أو تفـضيل  استيعابه لكل الأولى من هذه الاتفاقية مشتملات مفهوم التمييز من حيث         
صـل الـوطني أو المنـشأ      يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الـرأي الـسياسي أو الأ              

                                                
  .1930 حزيران 28الخاصة بالسخرة، تاريخ ) 29(الاتفاقية رقم . 3300
 .1957 حزيران 25تاريخ  ة بتحريم السخرة،الخاص) 105(الاتفاقية رقم . 3311
 . المادة الثانية الخاصة بالسخرة،) 29( الاتفاقية رقم .3322
 . المادة الأولى الخاصة بتحريم السخرة،) 105(الاتفاقية رقم . 3333
 . المادة الثانية الخاصة بالسخرة،) 29( الاتفاقية رقم .3344
 .1958 حزيران 25مجال الاستخدام والمهنة، تاريخ الخاصة بحظر التمييز في ) 111(الاتفاقية رقم . 3355
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الاجتماعي، يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو  
أو المهنة، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال المساواة      

لمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور       في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام وا        هاانتقاص
كـذلك  ". مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة 

يشمل مجال التـدريب المهنـي والالتحـاق بالعمـل     " المهنة"و " الاستخدام"بينت الاتفاقية بأن مفهوم  
 تمييـزاً أي    يعدلا  : "أخيراً بينت الاتفاقية بأنه   . ام وشروطه وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخد    

 أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنياً على أساس المـؤهلات التـي تقتـضيها                استثناءتمييز أو   
  .   36" طبيعة هذا العمل

  : المساواة في الأجور-3
عرفت  : 37 تساوي قيمة العمل  الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى      ) 100(الاتفاقية رقم   

كلمة أجر تشمل الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنـى،            "إن :الاتفاقية المقصود بالأجر بالقول   
وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقـداً               

مساواة العمال والعاملات في الأجر لـدى  "عبارة : ية بأنكما بينت الاتفاق". أو عيناً، لقاء استخدامه له  
ولـضمان  . تشير إلى معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجـنس       " تساوي قيمة العمل  

حسن تطبيق هذه المساواة أكدت الاتفاقية بأن كل دولة عضو يجب عليها أن تعمل على جعل تطبيـق          
، وأن تكفـل    هم جميع لأجر لدى تساوي قيمة العمل يشمل العاملين      مبدأ مساواة العمال والعاملات في ا     

  .38التطبيق حسن تنفيذ هذا 

  : الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي-4
في هذا المجال يمكن أن نشير إلى اتفاقيتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالحرية النقابية وحمايـة حـق           

  .   39 مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية التنظيم النقابي، والثانية تتناول تطبيق
بينت هذه الاتفاقية  : 40الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي    ) 87( الاتفاقية رقم    -أولاً

في مادتها الثانية بأن للعمال وأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق في إنـشاء مـا يختارونـه هـم      
  .ظمات، ولهم كذلك الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبقأنفسهم من من

                                                
 .  المرجع السابق، المادة الأولى.  3366
 . 1951 حزيران 29تاريخ  الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر،) 100(الاتفاقية رقم . 3377
 . المادة الأولى والمادة الثانية المرجع السابق،. 3388
 .  1978 حزيران 27الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي، تاريخ ) 151(ة رقم يضاف إلى هذه الاتفاقيات، الاتفاقي. 3399
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الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضـة          ) 98( الاتفاقية رقم    -ثانياً
بينت هذه الاتفاقية بأن الدول الأطراف تلتزم بأن توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال      :41الجماعية

ويجب أن تنطبق هـذه الحمايـة       . ية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية       تمييز
 نقابة أو   ىبوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد منها جعل استخدام العامل مرهوناً بشرط ألا ينضم إل              

سبب  بىأن يتخلى عن عضويته النقابية، أو التوصل إلى فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخر        
 نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة        نشاطاتعضويته النقابية أو اشتراكه في      

 . 42صاحب العمل 

 الإعلانـات  تـؤدي  المواثيق والعهود الدولية من جهة والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى،   فضلاً عن 
 أهمية عن مثيلاتها، حيث يعمد      لا يقل  الرغم من قوتها الأدبية والمعنوية الصرفة، دوراً      على  الدولية،  

المشرع الدولي من خلال المنظمة الدولية إلى التأكيد بشكل متلاحق على أهمية الحـد مـن ظـاهرة               
 أو تلـك   كافـةً التمييز، سواء منها ذو الصبغة العامة والموجهة إلى الفئات والـشرائح الاجتماعيـة    

 إعلان  الإعلاناتخصوصيتها ومن هذه    إلى  ة نظراً   المتخذة في مواجهة فئة أو شريحة اجتماعية معين       
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العـالمي المتعلـق بحـق     . 43الأمم المتحدة بشأن الألفية     

 ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية              
بشأن الأمم المتحدة  وإعلان 45بشأن التسامح مم المتحدة الأمبادئ الأممي حول  علان  الإ و 44 تهاوحماي

المنظمـة   وإعلان   46 وإلى أقليات دينية ولغوية      ثنيةإحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو        
 والإعلان  47المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه             الدولية  

                                                                                                          
  . 1948 تموز 9الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، تاريخ ) 87(الاتفاقية رقم . 4400
. 1949خ الأول من تمـوز      تاري الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية،         ) 98(الاتفاقية رقم   . 4411

  ..19/6/1981المتعلقة بتشجيع المفاوضات الجماعية تاريخ ) 154(يضاف لها الاتفاقية رقم 
 . المادة الأولى الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية،) 98(الاتفاقية رقم  .4422
  .RES/A/2/55وثيقة الأمم المتحدة . 4433
 .  1998ول لأ كانون ا 9  المؤرخ في 53/144ر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد ونش. 4444
 . 1995 تشرين الثاني 16اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين في باريس، . 4455
 .  1992 كانون الأول 18لمؤرخ في  ا47/135اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة . 4466
. 1985 كـانون الأول  13 المـؤرخ فـي   40/144اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم            . 4477

 ـ      ز يضاف له مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التميي
 .1962وحماية الأقليات في عام 
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بشأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص الأممي تزام لالاأخيراً،  و48لمعوقين الخاص بحقوق ا الدولي
   .49الإيدز /المناعة البشرية

واقع هذه الحماية في التشريع الدولي، نعرض لها فـي التـشريع            في  الآن وبعد الانتهاء من البحث      
  .الأوربي

  المبحث الثاني
  :التشريع الأوربيالحماية القانونية في 

حيث يشكل مبدأ عدم التمييز أحد      وربي يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة ومتزايدة،        في المجتمع الأ  
فالمـشرع  . العناصر الرئيسة المكونة للحقوق والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوربـي           

تمييـز  يمتلك واحداً من الأنظمة القانونية الأكثر تنظيماً وضبطاً في العالم في إطار مكافحة ال             الأوربي  
 الأول على المـستوى     :ينييجري العمل على محاربة هذه الظاهرة التمييزية على مستو        و. والحد منه 

  . الأوربي والثاني على المستوى الوطني لدول الاتحاد

  المطلب الأول
  : على مستوى الاتحاد الأوربي

 53" ماسترخ"اهدة    ، مروراً بمع  52 والدستور الأوربي    51 وصولاً إلى معاهدة نيس      50منذ معاهدة روما    
 مفهـوم  تعميـق عمدت الدول الأوربية إلى . 55لشبونة   وانتهاء بمعاهدة    54ومن ثم معاهدة أمستردام     

                                                
. 1975 كـانون الأول  9المـؤرخ فـي   ) 30-د (3447اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة         . 4488

 .   20/12/1971 الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً المؤرخ في إليهيضاف 
 . S/RES/A-26/2وثيقة الأمم المتحدة . 4499

5500. Traité de Rome  JO. n° C 325 du 24/12/2002. pp. 33-154. 
  . 1/1/1958 ودخلت حيز التنفيذ في 25/3/1957هذه المعاهدة أسست للوحدة الاقتصادية الأوربية، وقد وقعت في روما في 

5511. Traité du Nice, JO. n° C 325 du 24.12.2002. pp. 1-184.  
وكانت الغاية الأساسـية منهـا تأهيـل      . 2003ت حيز التنفيذ في الأول من شباط         ودخل 26/2/2001وقعت هذه المعاهدة بتاريخ     

 بلداً أوربياً، كذلك فإن هذه الاتفاقية أدخلت بـاقي الاتفاقيـات      25الاتحاد الأوربي لاستيعاب الأعضاء الجدد في هذا الاتحاد ليضم          
  .الأوربية في متنها

/ 11 /29وقعـت فـي     و. 18/7/2003 الأوربية الموقعة في بروكسل بتاريخ        تم الاتفاق على هذا المشروع بموجب المعاهدة       .5522
، لكنه لم يـصدق     18/6/2004-17ة الواقعة ما بين     مدثم تم تبني هذه الاتفاقية في بروكسل في ال        .  في مدينة روما بإيطاليا    2004

  .حتى حينه
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المساواة وعدم التمييز كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوربي، يضاف إلـى هـذه                 
ن وحرياتـه الأساسـية ويـأتي فـي     المتعلقة بحقوق الإنساالأوربية المعاهدات العديد من الاتفاقيات     

، والميثـاق الاجتمـاعي     57 والبرتوكولات الملحقة بها     56 لحقوق الإنسان    الأوربيةمقدمتها، الاتفاقية   
  . 59 الأوربي، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد 58 الأوربي

                                                                                                          
Constitution Européenne. Voir, CONV 850/03. pp. 1-253. Bruxelles, le 18 juillet 2003. Voir aussi, 
CONV 850/03. CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03.  
5533. Traité du Maastricht, JOCE. n° C 191 du 29/7/1992. 

فـي   ودخلت حيز التنفيـذ      7/2/1992تعد هذه المعاهدة هي المعاهدة المؤسسة لفكرة الاتحاد الأوربي، وقد وقعت في  ألمانيا في                
1/11/1993.  

5544. Traité d’Amsterdam. JOCE. n° C 340 du 10/11/ 1997. 
  راجع في هذا المجال، . 1/5/1999 ودخلت حيز التنفيذ في 2/10/1997وقعت هذه المعاهدة بتاريخ 

Protocole concernant l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne. JO. C 191, 
29/07/1992. 
5555. Traité du Lisbonne. 2007/C 306/01. 

، حيث تم في هذه الاتفاقية إعادة الاتفاق على كثير مـن القـضايا التـي تتعلـق     13/12/2007وقعت هذه المعاهدة وقعت بتاريخ   
ربيـة  ومن المفترض أن تصدق دول المجموعـة الأو   . مصدق حتى حينه  ال، وغير   2004بالدستور الأوربي، الموقع عليه منذ عام       

  . 2009على هذه الاتفاقية قبل الانتخابات التشريعية الأوربية لعام 
5566.Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 
4.XI.1950. 

 ـ   21/9/1970في  ، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا        4/11/1950وقعت هذه الاتفاقية في روما في        سمى هـذه الاتفاقيـة،     ، كمـا ت
 راجـع كـذلك، محمـود شـريف        .برتوكولاً) 12( ويلحق بها    الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا،        ب

  .2003بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 
 وحتى البرتوكـول الثـاني   18/5/1954، وبدأ العمل به في 20/3/1952باريس في بدأً من البرتوكول الأول الذي صدر في       . 5577

راجع في ذلك، محمود شريف بسيوني، الوثائق الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،       . 11/4/2000عشر الذي افتتح للتوقيع في      
 . المرجع السابق

5588. Charte sociale européenne (révisée) .Strasbourg, 3.V.1996. Voir aussi Charte sociale européenne. 
Turin, 18.X.1961. 

وينطوي هذا الميثاق على العديد من المبادئ التي يقـوم عليهـا            . 7/1/1999 وبدأ العمل به في      1996طرح هذا الميثاق في عام      
العمل والحيـاة والـضمان   النموذج الأوربي في سوق العمل من حيث حرية العبور لليد العاملة والحق في الأجور وتحسين شروط         

قين والمتقـدمين  والاجتماعي والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء وحماية الفئات الخاصة من العمال كالنساء والأطفال والمع        
. 1989/ 12 /9 هذا الميثاق النسخة المعدلة للميثاق الاجتماعي الأوربي السابق الذي تم تبنيه في قمة ستراسبورغ                يعد و .في السن 

 .راجع محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المرجع السابق
5599 .JOCE. n°120 du  16. 5. 1989. pp. 51-57 ; Dot. A2-3189. 

، حيث ينطوي هذا الميثاق على مقدمـة عامـة وسـبعة    7/12/2000بدأ العمل به بموجب إعلان نيس الصادر عن ذات القمة في    
مادة قانونية تتناول مفاهيم رئيسة تتصل بالشخصية الإنسانية والاجتماعية والقانونية للفرد وفقاً للمفهـوم         ) 54(ي على   فصول تحتو 

 .    راجع كذلك، محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المرجع السابق. الأوربي
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، نظـراً  وعليه فإننا سنعرض للحماية القانونية لمفهوم المساواة وعدم التمييز في الدستور الأوربـي        
 حالياً، الإطار القانوني والتشريعي لمجمل المعاهدات التي قام على أساسها الاتحاد الأوربي،       يعدلكونه  

ثم نعرض بعد ذلك لهذه الحماية في أهم المواثيق والاتفاقيات الأوربية ذات العلاقة، قبل أن نعـرض                  
  . لهذه الحماية في التوجهات الأوربية ذات العلاقة

  ستور الأوربي الد-أولاً
ينقسم الدستور الأوربي إلى أربعة أقسام تتضمن المبادئ والركائز الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد               

  . الأوربي وفقاً لمنظور المشرع الأوربي
والأهداف التي يقوم عليها الاتحاد     القسم الأول يتعلق بالمبادئ العامة، حيث يشتمل على تعريف للقيم           

في هذا القسم بـين     . تحاد الأوربي ، ويسمي الأجهزة المختلفة للا     فيه اتخاذ القرار ق  ائوالواجبات وطر 
المشرع الأوربي بأن الاتحاد أسس على مبادئ احترام الكرامة الإنـسانية والحريـة والديمقراطيـة               

كذلك فقد حرص المشرع الأوربي على أن       . والمساواة واحترام القانون، كذلك احترام حقوق الإنسان      
ن العدالـة والحمايـة   بأن الاتحاد الأوربي يهدف، من وراء هذا الدستور، إلى العمل على ضـما    يبين  

أما القسم الثاني من الدستور فيعـالج       . 60، والمساواة بين الرجال والنساء       جميعاً فرادهالاجتماعية لأ 
هذه القـوانين    القوانين الأساسية على مستوى الاتحاد، حيث استمدت         عرفَتِوثيقة التأسيس، وفيها    

تحت و .بميثاق الحقوق الأساسية في الاتحادة من توصيات المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان المتعلق     
 :يرتكز إليهما في محاربة التمييز    ن  يلذ أوضح المشرع الأوربي المبدأين الأساسين ال      ،عنوان المساواة 

 من حيث حظر كل تمييز مؤسـس  .ياً ثان، ومحاربة عدم التمييزأولاً، مفهوم المساواة تعميقمن حيث   
بشكل خاص على الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو غيرها من                  

. 61الآراء، أو للانتماء إلى أقلية وطنية أو الثروة أو الولادة أو الإعاقة أو السن أو الميول الجنـسية            
وظيفة الاتحاد، فقد بين المشرع الأوربي بأن وضـع هـذه    أما في القسم الثالث المتعلق بالسياسات و      

المبادئ التي يقررها الدستور الأوربي موضع التنفيذ يتطلب وضع سياسات وإجراءات تحارب التمييز             
ثني أو الدين أو المعتقدات أو الإعاقة أو السن أو المؤسس على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإ       

                                                
راجع كذلك نص المادة الرابعة حول الحريـات الرئيـسة وعـدم         . الفقرة الثالثة الدستور الأوربي، القسم الأول، المادة الثالثة،       . 6600

  . التمييز
CONV 850/03. pp. 1-253. Bruxelles, le 18 juillet 2003. Voir aussi, CONV 850/03. CONV 820/1/03 
REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03.      

  ). 1( فقرة 21مادة  وال20المادة ، القسم الثاني، المرجع السابق. 6611
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يعرف بقواعد الاتحـاد  حيث تناول الجزء الرابع، جملة من الأحكام العامة، أخيراً ي. 62الميول الجنسية  
  .63حيز التنفيذ وكيفية تعديله الأوربي الأوربي والقواعد التي تحدد دخول الدستور 

  64 الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية -ثانياً
من خلال محورين أساسين، الأول بيـان هـذه         حرصت الاتفاقية على حماية هذه الحقوق والحريات        

حـق  أكدت  وقد. الحقوق والحريات، والثاني ضمان المساواة بين الأفراد في الاستمتاع بهذه الحريات     
كذلك التأكيد، . كل إنسان في الحياة واحترام الكرامة والذات الإنسانية ومنع الاسترقاق والعمل الجبري        

ته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته والحق في حرية التفكير         بأن لكل إنسان الحق في احترام حيا      
. والضمير والعقيدة وحرية التعبير، وحرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخـرين          

كما بينت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بأن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي من أهم                
  .65د على تحقيق الاتحاد بين أعضائه الوسائل التي تساع

إلى جانب ذلك، عمدت الدول الأوربية إلى تعزيز هذه الاتفاقية من خلال العديـد مـن البرتوكـولات                  
 اً اثنا عشر برتوكولاً، أضاف العديد منها حقوق    1999الملحقة بهذه الاتفاقية التي بلغ عددها حتى عام         

لاتفاقية، كالحق في التعليم والحق، ل في النص الأساسي  وحريات جديدة غير تلك التي تم النص عليها       
وعدم سلب حرية أي شخص لمجرد عجزه       . لكل شخص طبيعي أو معنوي، بالتمتع السلمي بممتلكاته       

والحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة، في نطاق    . عن الوفاء بالتزام تعاقدي مترتب عليه     
فضلاً عن  وع في دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،          دولته، ولكل شخص موجود بشكل مشر     

 وعدم جواز طرد أي شخص من       ،حق كل شخص في حرية الخروج من أية دولة، بما في ذلك دولته            
إقليم الدولة التي يتمتع بجنسيتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي، أو الحق في الدخول لإقليم الدولة                

  .  66التي يتمتع بجنسيتها 

                                                
الخاصة بالعمال من هـذا     ) 18(راجع كذلك نص المادة السابعة والثامنة و المادة         . القسم الثالث، المادة الثالثة   ،  المرجع السابق . 6622

 . القسم
من الفرنسيين الذين عبروا عن رفـضهم   % 87،54 الدستور الأوربي بنسبة 29/5/2006يشار إلى أن فرنسا رفضت بتاريخ   . 6633
  . عبروا عن تأييدهم له % 13،45 هذا الدستور مقابلل

6644. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales 
Rome, 4 novembre 1950. Effectif : 3 septembre 1953. Rome, 4. XI. 1950.  

  .11-10-9-8-2ياته الأساسية، الديباجة، المواد الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحر. 6655
بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية، وقـد صـدر فـي بـاريس فـي                    ) 1(البروتوكول رقم   . 6666

بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمـة حقـوق الإنـسان         ) 2(البروتوكول رقم   . 18/5/1954، وبدأ العمل به في      20/3/1952
 من  34،  30،  29بشأن تعديل المواد    ) 3(البروتوكول رقم   . 21/9/1970، وبدأ العمل به في      1963، وقد صدر في أيار      الأوربية
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  67 الميثاق الاجتماعي الأوربي -ثاًثال
 مجموعة الحقوق الأساسية في مجال      عاًي جم وفقاً للميثاق تعمل الدول الأوربية على أن تضمن للعمال        

 دون وجود أي تمييز يستند إلى أحـد المعـايير    كلّهاالعمل، وضمان تمتع هؤلاء العمال بهذه الحقوق  
جنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره،          التمييزية المحظورة كالعرق، أو اللون، أو ال      

أو الأصل القومي، أو المنشأ الاجتماعي، أو الصحة، أو الانتساب إلى أقلية قومية، أو الميلاد، أو أي                 
 تعد المعاملة المتباينة القائمة على أساس مبرر معقول وموضوعي لا           أنإلى  مع الإشارة   . وضع آخر 

أثناء في  الحق في ظروف عمل عادلة والحق في الكرامة         : ومن أهم هذه الحقوق   . 68 يةمعاملة تمييز 
العمل والحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بـسبب               
الجنس بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتـساوية فـي مـسائل                

الحق في مكافأة عادلة من حيث الاعتراف بحق العمال الرجـال والنـساء فـي               و. التوظيف والمهن 
وحـق  . 70وحق النساء العاملات بحماية خاصـة  . 69المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة    

                                                                                                          
. 1970 /9/ 21 وبدأ العمل بـه فـي   1963، وقد صدر في أيار   المتعلقة بإجراءات عمل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان       الاتفاقية

 16ت أخرى غير تلك التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول، وقد صدر فـي     بشأن ضمان حقوق وحريا   ) 4(البروتوكول رقم   
 من الاتفاقية، وقد صدر فـي    40 و   22بشأن تعديل المادتين    ) 5(البروتوكول رقم   . 1968 /5/ 2 وبدأ العمل به في      1963 /11/

 /4/ 28قوبة الإعدام، وقـد صـدر فـي    بشأن إلغاء ع) 6(البروتوكول رقم . 1971 /12/ 20 وبدأ العمل به في      1966 /1/ 20
الأجانب من إقليم إحدى الدول الموقعـة علـى   بشأن طرد  ) 7(البروتوكول رقم   . 1985، وبدأ العمل به في الأول من آذار         1983

 تعديل أحكام معينة في الاتفاقية تتعلق بـإجراءات المحكمـة  بشأن ) 8(البروتوكول رقم . 1984 /11/ 22صدر في   الاتفاقية، وقد   
تعديل أحكام معينة في الاتفاقية بهدف إدخـال  بشأن ) 9(البروتوكول رقم . 1985 /3/ 19وقد صدر في    الأوربية لحقوق الإنسان،    

. 1994 وقد دخل حيـز التنفيـذ فـي الأول مـن تـشرين الأول         مزيد من التحسينات على الإجراءات المقررة بموجب الاتفاقية،       
 25 وقد صدر فـي      من الاتفاقية بقصد تقليل أغلبية الثلثين المنصوص عليها فيها،        ) 32(ادة  تعديل الم بشأن  ) 10(البروتوكول رقم   

بشأن إعادة تنظيم آليات المراقبة التي تنشئها الاتفاقيـة واسـتبدال   ) 11(البروتوكول رقم  . ، ولكنه غير ساري المفعول    1992 /3/
، وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من تـشرين  )2(بروتوكول رقم وال) 56 إلى 19المواد من   (بعض النصوص المقررة في الاتفاقية      

   .2000 /4/ 11بشأن إقرار مبدأ عام لعدم التمييز، وقد افتتح للتوقيع في ) 12(البروتوكول رقم . 1998الثاني 
اعي الأوربـي القـديم     ، وهو الميثاق الذي عدل الميثاق الاجتم      1996نتناول في هذه الدراسة الميثاق الاجتماعي الأوربي لعام         . 6677

  .1961لعام 
Pour plus d’information voir, Charte sociale européenne (révisée). Strasbourg, 3.V.1996. STE 163.  

 ).  هـ(الميثاق الاجتماعي الأوربي، الجزء الخامس، مادة . 6688
  . 20-4-2، المواد المرجع السابق. 6699
هذا النص لا يقرر حماية مطلقة، حيث يمكن إجراء اسـتثناءات           مع التنويه بأن    . رة التاسعة المرجع السابق، الجزء الأول، الفق    . 7700

إذا أدينت امرأة عاملة بسوء السلوك الذي يبرر إنهاء العلاقة الوظيفية، كذلك، إذا توقف المرأة العاملة عن                 : منها على سبيل المثال   
 – 8ملاحق الميثاق الاجتماعي الأوربي المعدل، مـادة        راجع،  .  عقد العمل  ة المحددة في  مدالعمل بالتعهد المعني، أو إذا انقضت ال      

 .2الفقرة 



 الحماية القانونية في تشريع العمل المقارن مبدأ عدم التمييز

 360

والحق في الحمايـة فـي   . 71العمال ذوي المسئوليات العائلية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية     
قين في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة فـي  ووحق الأشخاص المع. ظيفحالات إنهاء التو 

  .  72وحق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة . حياة المجتمع

  73 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي -رابعاً
رامها وحمايتها، وضرورة أكد المشرع الأوربي قدسية الكرامة الإنسانية وضرورة احت     في هذا الميثاق    

احتـرام  أهمية  وأقر  . كما حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه    . احترام الاختلاف الثقافي والديني واللغوي    
وفي . حقوق ودور الأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية     

هـا والعمـل    فيتيار المهنة التي يرغب القيام      مجال العمل، أكد المشرع الأوربي حرية الإنسان في اخ        
الارتباط به، من حيث النص بأن لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنـة        في  الذي يرغب   

وبأن لكل إنسان الحق  جميعاً   مع ضرورة ضمان ظروف عمل عادلة للعمال         ،يختارها أو يقبلها بحرية   
 إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة بعد الـولادة،         في الحماية من الفصل لسبب محظور، والحق في       

.  حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخـل نطـاق الالتـزام     فضلاً عن . أو تبني طفل  
  . والحق في الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية

النص على تساوي الجميـع أمـام   في نطاق المساواة، أقر المشرع الأوربي بمبدأ المساواة من حيث        
 حظر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي                 ومن ثم . القانون

أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو                  
. أو الميلاد أو الإعاقة أو الـسن أو التوجـه الجنـسي   الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات     

بما في ذلك الوظيفة والعمل كلّها ونص بشكل صريح على المساواة بين الرجال والنساء في المجالات       
 74والأجر.  

  
  

                                                
مـن الرجـال والنـساء ذوي    جميعـاً  غني عن البيان أن المفهوم من هذه المادة شمولها للعمـال    . 27المرجع السابق، المادة    . 7711

 .27 الميثاق الاجتماعي الأوروبي، الملاحق، المادة انظر في ذلك،. وليات العائلية فيما يتعلق بأطفالهم الذين يعولونهمؤالمس
  .24-19-15مادة  ال،المرجع السابق. 7722

7733. Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. JO. n° C 364 du 18.12.2000, pp. 1-22. 
Diffusé sur le site de Jean-Charles Champagnat : www.droitsenfant.com. 

  .  كذلك، محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المرجع السابقراجع 
  . 35-34-33-31-29-28-27-26-25-22-21-20-15-5-1المرجع السابق، المقدمة والمواد . 7744

http://www.droitsenfant.com
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  التوجيهات الأوربية-خامساً
المـستمر  في مجال العمل والتكوين المهني والتكـوين  وضعت هذه التوجيهات بهدف محاربة التمييز       

ويمكن لنا أن نشير إلى العديد من التوجيهات الأوربية   . لاسيما منه المستند إلى الجنس    و بأشكاله كلّها 
  : في هذا المجال، من أهمها

 المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملـة        75 11/12/1986 تاريخ   86/613التوجيه الأوربي رقم    
والتوجيه الأوربـي   . 76 تتعلق بالعمل التابع أو المستقل       بين الرجال والنساء الذين يقومون بنشاطات     

 المتعلق بإيجاد آلية للتقارب فيما بـين التـشريعات فـي دول             77  10/2/1975 تاريخ   117/75رقم  
المجموعة الأوربية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين العمل الذكوري والعمل الأنثـوي               

 المتعلـق بمبـدأ المـساواة فـي         79 9/2/1976 الصادر بتاريخ    207/76والتوجيه الأوربي رقم    . 78
. 80 المعاملة بين النساء والرجال في مجال الدخول للعمل والتكوين والفرص المهنية وشروط العمـل 

 المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء فـي        81 19/12/1978 تاريخ   79/78والتوجيه الأوربي رقم    
 الذي عدل التوجـه  83 20/12/1996 تاريخ 97/96 الأوربي رقم والتوجه. 82 مجال الضمان الصحي

عاملة بين الرجـال والنـساء   م المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في ال1986 لعام  86/378الأوربي رقم   
فيما  85 15/12/1997 تاريخ 80/97والتوجيه الأوربي رقم . 84فيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 

 43/2000والتوجيه الأوربي رقـم     . 86ت التمييز المؤسس على الجنس      يتعلق بعبء الإثبات في حالا    

                                                
7755. Directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986. JOUE. n° L 359 du 19/12/1986 pp.56-58.  

    .11/12/1986 تاريخ 86/613مادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم راجع ال. 7766
7777. Directive 75/117/CEE du 10 février 1975. JOUE. n° L 45 du 19.2.1975, pp. 19-20.  

   .10/2/1975تاريخ  117/75راجع المادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم . 7788
7799. Directive 76/207/CEE du 9 février 1976, JOUE. n° L 39 du 14/2/1976, pp. 40-42.   

  .9/2/1976 الصادر بتاريخ 207/76راجع المادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم . 8800
8811. Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, JOUE. n° L 006 du 10/01/1979 pp. 24 -25. 

 كذلك في المجال التمييزي وفـي تحديـد معـايير    .19/12/1978اريخ   ت 79/7التوجيه الأوربي رقم    راجع المادة الأولى من     . 8822
  . التمييز، راجع المادتين الثانية والثالثة من هذا التوجيه

8833 .JOUE. 1997-02-17, n° L 46, pp. 20-24. JOCU. n° L 151 du 1999-06-18, p. 39.  
كذلك راجع المجلة الرسـمية للاتحـاد الأوربـي    . 20/12/1996 تاريخ 97/96راجع المادة الأولى من التوجه الأوربي رقم       . 8844

، 22/2/2001 تـاريخ  178/2001وقد طبق هذا التوجيه في التشريع الفرنسي بموجب القرار الإداري رقم        . 24/2/2001تاريخ  
  .  من قانون العمل الفرنسيL.432.3.1انظر المادة . المتعلق بموضوع المساواة بين الرجال والنساء

8855. Directive du Conseil du 15 décembre 1997. JOUE. n° L 14 du 20/1/1998, pp. 6–8.    
     .، المادة الأولى والمادة الرابعة15/12/1997 تاريخ 80/97التوجيه الأوربي رقم . 8866
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. 88) ثنـي الإ( المتعلق بمحاربة التمييز المؤسس على العرق أو الأصل العرقي          87 29/6/2000تاريخ  
 المتعلق بمحاربة التمييز المؤسس علـى       89 27/11/2000 تاريخ   78/2000والتوجيه الأوربي رقم    

الإعاقة أو على السن أو على الميول الجنسية، في مجال التشغيل والعمل            الدين أو المعتقدات أو على      
 76/207الذي عدل التوجيه الأوربي رقم  91 23/9/2002 تاريخ 73/2002والتوجه الأوربي رقم . 90

 المتعلق بمبدأ المساواة في المعاملة بين النساء والرجال فـي مجـال   92 14/2/1976الصادر بتاريخ   
حيث أضاف هذا التعديل التمييز المستند . 93 تكوين والفرص المهنية وشروط العملالدخول للعمل، وال

 .94مباشـرة  الإلى المعيار الجنسي والمضايقة الجنسية في مجال العمل سواء منها المباشرة أو غير 

، المتعلق بمحاربة التمييز المؤسس على      95 13/12/2004 تاريخ   113/2004والتوجيه الأوربي رقم    
  .  96والخدمات والتزود بهذه الممتلكات والخدمات) الممتلكات(مجال الولوج إلى التملك الجنس في 

الرغم من مجمل هذه التوجيهات السابق ذكرها، يبقـى الأهـم فـي هـذه              على  في جميع الأحوال، و   
، اللذان من خلالهـا اتخـذ المـشرع         97 2000ن اللذان أصدرهما المشرع الأوربي في عام        االتوجيه

                                                
8877. Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000. JOUE. n° L 180 du 19/7/2000, pp. 22-26. Voir en droit 
anglais, Mark Beyond Bell, European Labour Law, Reflections on the EU Racial Equality Directive. 
European Law Journal, 2002, p. 384-39. Carlo Ruzza, Anti-racism and EU Institutions. Revue 
d'intégration européenne, Journal of European integration, 2000, pp. 145-171. Gerard Quinn, The 
human rights of people with disabilities under EU law.  The EU and human rights, 1999, pp. 281-
326.  

   .29/6/2000 تاريخ 43/2000راجع المادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم . 8888
8899. Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. JOUE. n° L 303 du 2/12/2000. pp.16-22. 

  راجع،. يتعلق هذا التوجيه بمحاربة التمييز المستند إلى عنصر الدين من حيث تعميق مفهوم الحرية الدينية
Francisco Javier Calvo Gallego, L’interdiction de la discrimination religieuse dans la directive 
2000/78. Mélanie Schmitt, La Directive UE 2000/78. Droit ouvrier, 2001, p.56.  

 . ، المادة الأولى27/11/0200 تاريخ 78/2000التوجيه الأوربي رقم . 9900
9911. Directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE. JOUE. n° L 269 
du 5/10/2002. pp. 15-20.   
9922. Directive 76/207/CEE du 9 février 1976, op. cit. 

 . ، المادة الأولى23/9/2002 تاريخ 73/2002التوجه الأوربي رقم . 9933
 كذلك المادتين الأولـى والثانيـة   .23/9/2002 تاريخ 73/2002راجع الفقرة الثامنة والتاسعة من مقدمة التوجه الأوربي رقم     . 9944

 .10/2/1975 تاريخ 75/117نية من التوجيه رقم والمادة الثا. 23/9/2002 تاريخ 73/2002من هذا التوجيه رقم 
9955. Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004. JOUE. n° L 373 du 21/12/2004. pp. 37-43. 

  .، المادة الأولى13/12/2004 تاريخ 113/2004التوجيه الأوربي رقم . 9966
 .27/11/2000 تاريخ 78/2000ربي رقم  والتوجيه الأو29/6/2000 تاريخ 43/2000التوجيه الأوربي رقم . 9977
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 حيث أصبح هذا الأخير يمتلك، مـن وجهـة          ،  98قفاً فعالاً في مواجهة التمييز والحد منه        الأوربي مو 
  . 99  هو الأفضل صياغةً وتناسقاً على مستوى العالماً تشريعياً قانونياًالنظر التشريعية، إطار

  المطلب الثاني
  :القوانين الوطنية

تينية ممثلة بالتشريع لاة السالمدر: يتانساتوجد مدرستان تشريعيتان أس في القوانين الوطنية الأوربية     
  . وسكسونية ممثلة بالتشريع البريطانيلالفرنسي والمدرسة الأنك

  : )فرنسا(المدرسة اللاتينية  -أولاً
 1789 آب   26في التشريع الفرنسي يمكن لنا أن نذكر إعلان حقوق الإنسان الفرنسي المؤرخ فـي               

التفرقة الاجتماعية لا يمكن أن ن أوب،  ذاتهايتمتعون بالحقوقن ويالذي بين بأن الأفراد يولدون متساو    
كذلك أوضح المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية مـن  . 100تكون مقبولة إلا بناء على المصلحة العامة   

                                                
من الضرورة بمكان التأكيد بأن هذين التوجيهين المتعلقين بالمساواة العرقية والمساواة في مجال التشغيل تـم اسـتيحائها مـن          . 9988

نونية التي تـم    التشريع الأوربي الخاص بضمان المساواة بين الرجال والنساء في مجال العمل، فالعديد من التعاريف والمفاهيم القا               
إيرادها في هذين التوجيهين نجد أساسها في التشريع الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء وفـي الاجتهـاد القـضائي للمحكمـة              

 راجع في ذلك، .الأوربية التي تعرضت لهذا المجال
Voir sur ce point, Tamara K. Hervey. Droit communautaire sur les justifications de la discrimination 
fondée sur le sexe dans la vie professionnelle. Université de Nottingham, RU. Diffusée sur le site : 
Tamara.Hervey@nottingham.ac.uk.  

جيه أوربي جديد يهدف إلى توحيد النصوص التـشريعية المتعلقـة بمنـع    يشار إلى أن البرلمان الأوربي قد وضع مشروعاً لتو    . 9999
  التمييز بمختلف أشكاله، لكن هذا التوجيه لم يعتمد بعد ومازال قيد الدراسة في البرلمان، لمزيد من التفاصيل راجع،  

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en oeuvre du 
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail (refonte). COM/2004/0279 final - COD 2004/0084. Directives abrogées avec 
leurs modifications successives (visées à l'article 34, paragraphe 1), Directive 75/117/CEE. JO L 45 
du 19.2.1975. Directive 76/207/CEE. JO L 39 du 14.2.1976. Directive 2002/73/CE. JO L 269 du 
2.10.2002. Directive 86/378/CEE. JO L 225 du 12.8.1986. Directive 96/97/CE. JO L 46 du 
17.2.1997. Directive 97/80/CE. JO L 14 du 20.1.1998. Directive 98/52/CE. JO L 205 du 22.7.1998.  

  .، المادة الأولى1789 آب 26إعلان حقوق الإنسان الفرنسي المؤرخ في . 110000
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26/8/1789. éd. Ministère de la justice. Août 2001.  

mailto:Tamara.Hervey@nottingham.ac.uk
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 1958 التي اعتمدت في الدستور الفرنسي الدائم لعـام          1946ديباجة الدستور الفرنسي المؤقت لعام      
  .  102، حقوقاً مساوية لتلك الممنوحة للرجال اً جميع، وفي المجالات101ساء بأن القانون يضمن للن

في التشريع الداخلي، وفي مجال العمل، أكد المشرع الفرنسي مبدأ المساواة بين العمال ومنع التمييز               
شمل الأنظمـة  من أن يصاحب العمل منع من حيث  ،103في العديد من نصوص قانون العمل الفرنسي        

كذلك، منـع التمييـز فـي       . نشأته أي نصوص تنطوي على مبادئ تمييزية بين العمال        الداخلية في م  
الأجور بين العاملين بالاستناد إلى طبيعة عقودهم، كالعاملين في عقود العمل المحددة المدة، أو فـي                

من هذه النـصوص أيـضاً، منـع أي       . لعمال المؤقتين ا ما يخص عقود العمل ذات الوقت الجزئي أو       

                                                
110011 .ة ظاهرة سائيةالن الحركة تعدالتـاريخ  في يستحقونه للمطالبة بمكان تاريخية حقبة كل في يكافحن أن النساء على فقد كان ،عالمي. 

مظاهر عديدة وحالات تاريخية تبين لنا المحاولات النسائية في فرنسا للمطالبة بحقوقهن ولعل من أهمها مسيرة النساء الباريـسيات      
 كانت عشر، السابع القرن  ففي.لة الثورة الفرنسية لمطالبة الملك بمنحن الحق في التصويتإلى القصر الملكي في فرساي في مرح

إلـى   تتطرق لم التي الثورة الفرنسية هو التجاهل ذلك على الصارخ المثال كان. للرجال وتبعيتهن النساء فيه إخضاع تتجاهل أوروبا
 هـي  فرنـسية،  ثوريـة  صعود تنتظر أن المرأة على كان  وهكذا.الثورة تلك في النساء آلاف مشاركة رغم ،هماوقضاي النساء هموم

 الإنـسان  بحقـوق  الخـاص  الفرنـسية  الثورة إعلان"على  رداً "والمواطنة حقوق النساء"وتنادي بإعلان  لتطالب "غوغ دي أوليمب"

  ، راجع في ذلك،"والمواطن

Voir sur ce point, J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, éd. Garnier - 
Flammarion. 1970. p. 16. Carol Riegelman Lubin, Social Justice for Women: The International 
Labor Organization and Women (Durham: Duke University Press, 1990), 10-15. 
110022. La Constitution française de 1958 et le Préambule de 1946. Diffusé sur le site de Jean-Charles 
Champagnat : www.droitsenfant.com. Droits sociaux fondamentaux en Europe. Parlement Européen. 
n° 168. p. 629. Document de travail. Séries affaires sociales. SOCI 104 FR. 2-2000. pp. 20-21.   
110033. Diffusé sur le site de legifrance.gouv : www.legifrance.gouv.fr/html/index.html. Voir aussi : 
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes. Voir aussi, E. Cédiey. Les discriminations – Situation 
française, évolutions communautaires européennes, Premier rapport de cadrage pour la mission 
prospective et stratégie d’agglomération du Grand Lyon, juin. 2002. A. Lester, La législation 
française contre la discrimination, Droit. Soc. 1987 p. 791. D. Lochak, Réflexions sur la notion de 
discrimination, Droit social, 1987, p. 778. J-M. Lattes, Le Principe de non-discrimination en droit du 
travail, Thèse Toulouse 1989.  

 ـ إذ إن .  كلّهـا   تم إلغاء مواد قانون العمل الفرنسي      2007 آذار   12 تاريخ   329/2007يشار إلى أنه وبموجب القرار رقم        رار  الق
إلـى  ، و2008 يتضمن الأحكام القانونية الجديدة لقانون العمل الفرنسي والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من آذار  ر إليه المشا

   راجع في ذلك،. حين ذلك التاريخ تبقى نصوص قانون العمل الحالي نافذة

Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12-I. Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au 
plus tard le 1er mars 2008. 

http://www.droitsenfant.com
http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
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مييزي بين العمال في إطار اتفاقات العمل الجماعي والمشترك، وضـرورة احتـواء اتفاقـات    إجراء ت 
مان المساواة في المعاملة بـين العمـال الفرنـسيين          لض صريحة   اًالعمل الجماعي والمشترك شروط   

والعمال الأجانب، وحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على النشاط أو الانتماء النقـابي أو علـى        
  . 104ارسة الحق في الإضراب مم

 L.122-45لكن النص الأكثر اكتمالاً لمنع التمييز بين العمال في التشريع الفرنسي يكمن فـي المـادة     
من قانون العمل، حيث تمنع، تحت طائلة البطلان المطلق، كل التصرفات والأفعال التي تـستند فـي                 

أو ميوله الجنسية أو سنه أو وضعه العائلي الأصل الوطني للعامل أو جنسه أو مزاجه       : مبرراتها إلى   
أو صفاته الوراثية أو انتمائه، الحقيقي أو المفترض، لعقيدة أو دولة أو عرق، أو لآرائه السياسية أو           
لنشاطاته النقابية أو التضامنية، أو لآرائه وتصوراته الدينية، أو لمظهره الفيزيائي أو لاسمه العائلي،              

ة إعاقته، باستثناء عدم القدرة المستنبطة بموجب تقرير طبي من قبل طبيب            أو لحالته الصحية أو حال    
فالمادة توضح موقف المشرع الفرنسي من ظاهرة التمييز في مجال العمل، ومـدى حـرص                .العمل

مة تشريعاته الوطنية مع التشريعات الأوربية في هذا المجال، ولاسـيما           ءالمشرع الفرنسي على موا   
  . 105التوجيهات الأوربية 

هذه الأخيرة منـذ خمـس   وجود كما منح القانون الحق للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، شريطة  
لنفاذ النص القانوني، بأن تدافع عن حقوق العامل في حالات التمييز المنصوص عنها             سابقة  سنوات  

                                                
110044. Code du travail français, les articles. L. 122-35 - L. 122-3-3 - L. 212-4-5 - L. 212-4-2 - L. 133-5- 
L. 412-2 - L. 521-1.  

في هذا المجال، ولعل أهم تعديل جرى علـى هـذه           هذه المادة تم تعديلها مرات عديدة لتتجاوب مع الفكر التشريعي الأوربي            . 110055
وقد طبق هذان التوجيهان    . ن تم شرحهما سابقاً   ي واللذ 27/11/2000  و 29/6ن في   ين المؤرخ ين الأوربي يالمادة كان بتأثير التوجيه   

  لدراسة التطور التاريخي لهذه المادة راجع، . 16/11/2001في التشريع الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في 
Voir : (Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)-(Loi nº 85-10 du 3 
janvier 1985 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1985)-(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 
Journal Officiel du 26 juillet 1985)-(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 26 
juillet 1985)-(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990)-(Loi nº 92-
1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 1er janvier 1993)-(Loi nº 2001-1066 du 16 
novembre 2001 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)-(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 
art. 164 Journal Officiel du 18 janvier 2002)-(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 III Journal 
Officiel du 5 mars 2002)-(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 24 I Journal Officiel du 12 février 
2005)-(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 2006). 
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مادة في منظور   كذلك فإن معايير التمييز المعتمدة، تبين نطاق التطبيق الواسع لهذه ال          . 106في القانون 
الأولـى لا   . في هذه اللائحة نجد مجموعتين من المعايير الفيزيائية والاجتماعيـة         . المشرع الفرنسي 

علاقة للعامل بها، كالعرق والجنس والعمر والأصل والوطن والانتماء الحقيقي أو المفتـرض لأثنيـة        
أما الثانية فهي تتبـع  . مكتسبةالمعينة والشكل الخارجي واسم العائلة، والإعاقة والحالة الصحية غير  

لإرادة العامل وتعبر عن خياراته وشخصيته ضمن المجتمع، كالوضـع العـائلي والمزاجيـة والآراء              
السياسية والنشاطات النقابية أو التعاونية والمعتقدات الدينية، والميول الجنسية، والحالـة الـصحية             

حالات السابقة حالة جديدة تتعلق بالحق فـي        كذلك فقد أضاف المشرع الفرنسي إلى ال      . 107المكتسبة  
فقد بين المشرع الفرنسي بأن . الدفاع عن النفس أو الغير عن طريق دفع التمييز عن النفس أو الغير     

 نفسه عديكل تسريح يتخذ من قبل صاحب العمل كرد فعل على الدعوى المرفوعة من قبل العامل الذي    
 ـحق العامل الذي يمن ثر قانوني والإعادة للعمل تكون أي ضحية إجراء تمييزي هي باطلة ودون أ   عد 

وفي حال رفض العامل لمتابعة العمل، يكون له الحق بتعويض على           . كما لو أنه لم يترك عمله مطلقاً      
 التعويض المقرر للتسريح وتعويض التـسريح       فضلاًَ عن الأقل يعادل راتبه عن الستة أشهر الأخيرة        

صاحب العمل يتعرض لعقوبة جزائية قد تصل إلـى الحـبس خمـس سـنوات               كما أن   . غير المبرر 
  .108ألف يورو ) 75000(والغرامة حتى 

  
  
  

                                                
110066.. Code du travail français les article L. 122-45-1 - L. 122-45-5.  

 ومعلـلاً  اً عندما يكون موضـوعي  من أشكال التمييزالاختلاف في المعاملة المستند إلى العمر لا يشكل من حيث الأصل شكلاً     . 110077
لاسيما الأهداف المتصلة بسياسة العمل، شريطة أن تكون الوسائل المستخدمة لتحقيـق هـذا   وبالاستناد إلى الهدف العام للمشروع،   

كمنع الدخول إلى العمـل     . هذه الاختلافات يمكن أن تكون في حالات وضع حد أدنى أو أعلى للتشغيل            . الهدف متناسبة وضرورية  
أو تحديد سـقف  . قبل سن معينة لبعض الفئات من العمال، وذلك في عقود عمل الشباب، أو وضع شروط خاصة لعمل هذه الفئات            
أو الحاجـة إلـى   . أعلى يتم خلاله الترشح إلى عمل معين، حيث يحدد هذا السقف من خلال المهارات والمعلومات المطلوبة للعمل      

  .عدة عمل معينة قبل الإحالة على التقامد

Voir, article L. 122-45-3. Code du travail français. 
110088.. Code du travail français. Article L. 122-45-2.  Code pénal français les articles 225¶225-3. 
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  109 )بريطانيا(المدرسة الأنكلوسكسونية  -ثانياً
  تعـد إذْالنظام القانوني البريطاني بعدم وجود نصوص دستورية بالمعنى القـانوني المتـداول،      يتميز  

الصادرة في حزيـران  ) -La Magna Charta الماغنا كارتا" (ميثاق العهد الأعظم"الوثيقة الإنكليزية الكبرى 
، حينما وقع الملك جون على هذا العهد خضوعاً لثورة الشعب والإكليـروس، ومـن ثـم          1215لعام  

 لعـام  "Bill of Rights"، وشرعة الحقوق 1627 لعام  "Petition of Rights"الوثيقة المسماة عريضة الحقوق
 من أهم الوثائق القانونية التي تشكل نصوص القاعدة الدستورية المعمول بها في بريطانيـا                ،1689

  . 110بهدف حماية الحريات والحقوق الأساسية في التشريع البريطاني 
 تبنى المشرع البريطاني سياسة تشريعية      1965أما فيما يتعلق بالتشريع القانوني الوطني، فمنذ عام         

ئمة على أساس عنصري، غير أن التشريع الأكثر أهمية في هذا المجال، الـذي           لمحاربة العلاقات القا  
 المتعلق بحظر كل شكل من      1975ما يزال ساري المفعول حتى تاريخه، هو القانون الصادر في عام            

ففي . أشكال التمييز القائم على أساس الجنس، وقد خضع هذا القانون للعديد من التعديلات الجوهرية             
ع المشرع البريطاني بموجب نص المادة الثالثة من هذا القانون مـن مفهـوم عـدم                وس 1976عام  

التمييز ليشمل التمييز القائم على أساس اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الـديني أو الـوطني،               
سواء الموجه إلى الفرد أو إلى مجموعات محددة بذاتها لا يتم تميزها إلا من خلال اللون أو العرق أو        

كذلك فقد حظر المشرع البريطاني على أصحاب العمل كل تمييز        . الجنسية أو الأصل الديني أو الوطني     
. لعمال القائمين على رأس عملهـم     ا ما يخص لمرشحين للعمل أو    ا فيما يخص مباشر أو غير مباشر     

                                                
110099. Pour plus d’information, voir, A. Lester, La législation anglaise contre la discrimination, Droit 
social, 1987, p.791. M. Reid, The prohibition of age discrimination in employment: issues arising in 
practice, March 2003, Trèves-Allemagne. La discrimination dans la vie professionnelle, vers la mise 
en oeuvre uniforme et dynamique de la législation d'anti-discrimination de l'UE, le rôle des 
organismes spécialisés. Rapport de la quatrième réunion d'experts, accueillie par l'ombudsman 
suédois contre la discrimination ethnique des 14 et 15 octobre 2003. Éditeur : Janet Cormack, 
Migration Policy Group. ISBN no° : 2-930399-04-x. pp. 17-18. La présente publication est 
également disponible en anglais : ISBN no° : 2-930399-03-1. Droits sociaux fondamentaux en 
europe. Parlement Européen. n° 168. p. 629. Document de travail. Séries affaires sociales. SOCI 104 
FR. 2-2000. pp. 30-31. La lutte contre les discriminations sur les lieux de travail. Les documents de 
travail du sénat. Série législation comparée, n° LC 82 décembre 2000. P. 3 et pp. 23-28. Combattre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, législation dans quinze États 
membres de l’EU. Rapport de groupe européenne d’expertise dans le domaine de la lutte contre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, concernant la mise en œuvre 
jusqu’en avril 2004 de la Directive n° 2000/78/CE portant création d’un cadre générale en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Rapport présenté sous la direction  de Kess 
Waaldijk et Matteo Bonini-Baraldi avec la coopération de Alan Littler, novembre pp. 419-428. 
Protocole et accord sur la politique sociale conclus entre les États membres de la Communauté 
européenne à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO C 191, 
29.07.1992). 
111100 .On peut ajuter aussi l’Acte « Habeas-Corpus » de 1679.  
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 كـل   تعـد  في معرض تطبيق أحكام هذا القـانون      : "فقد أوضحت المادة الثانية من هذا التشريع بأنه       
ممارسة أو معاملة في مواجهة أي فرد تقوم على التمييز العنصري من حيـث معاملتـه بطريقـة أو       

كـذلك، فـإن   ". أسلوب أقل تفضيلاً بالمقارنة مع الآخرين، تمييزاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون       
ات، حيـث منحـت      من هذا القانون تضمنت إجراءات خاصة تهدف إلى تسهيل عملية الإثب           65المادة  

الحق لوزير الداخلية بأن يصدر قراراً يمنح فيه للضحية في مجال التمييز الحق باستجواب المـدعى                
التـي تـشكل    و التي يطرحها المشتكي      كلّها  يجب على هذا الأخير أن يجيب على التساؤلات        إذ. عليه

لاسـيما مـا   و هذا القـانون،  فيكلّها بدورها نوعاً من الإثبات المعتمد للإجراءات المتخذة والمقررة         
 حيث تعد . 111 من هذا القانون     43يتعلق بعمل لجنة المساواة العرقية المؤسسة بموجب أحكام المادة          

فهي تمنحهم العديد من المساعدات  . هذه اللجنة من أهم المؤسسات الداعمة لضحايا التمييز العنصري        
ها في تعريف العمال بحقـوقهم، ويمكـن         والنشرات الخاصة التي تقوم ب     البحوثالمباشرة من خلال    

للجنة أن تتدخل بصورة غير مباشرة والطلب إلى القضاء الدفاع عن حقوق العمال من خلال تزويـد                 
اللجـوء إلـى   هذه اللجنـة  لكن، لا يمكن ل. اًامين مجان العمال بالنصائح القانونية اللازمة وتقديم المح     

 وجود عدد من التصرفات التمييزية الواضحة والصريحة    إلا إذا وصل إلى علمها يقيناً     مباشرة  القضاء  
  .  ذلكالمخالفة للقانون، أو فيما إذا علمت يقيناً بوجود تحريض علني على

  المبحث الثالث 
  :التشريع العربيالحماية القانونية في 

نستعرض هذه الجهود على المستوى العربي بشكل عام، قبل الحديث عنها على المستوى الوطني في          
  .   ل دولة عربيةك

  المطلب الأول
  112المستوى العربي على 

 الإنسان الميثاق العربي لحقوق     : إلى تشريعات عربية ثلاثة وهي     الإشارةعلى المستوى العربي يمكن     
    .ومن ثم الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية

  
                                                

  أهم المدن البريطانية، كما لهـا عـدة فـروع فـي     فروع فيثلاثةولها " لندن"العاصمة البريطانية يقع مركز هذه اللجنة في     .  111111
  . عضواً يسمون من قبل وزير الداخلية15-8، وتتضمن هذه اللجنة مابين إيكوس وبلاد الغال

 الموروث الثقافي للدول العربية هو الذي دفع بالمـشرع  فضلاً عنمي والأخلاقي، مما لاشك فيه، أن البعد الاجتماعي والإسلا    . 112
الرغم من أهميتها، لا تكفي لتبرير هذا الـنقص   على  العربي إلى عدم إيلاء هذا الموضوع الأهمية المناسبة، غير أن هذه العوامل،             

دت إلى تأكيد هـذه الحقـوق والحريـات فـي دسـاتيرها      وهذا ما شعرت به العديد من الدول العربية حديثاً، حيث عم      . التشريعي
 .   وقوانينها كما سنرى لاحقاً
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  الفرع الأول
  113الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

عربي لهذا الميثاق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها وضع حقوق الإنسان في الدول            حدد المشرع ال  
العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه        

 ـ                سانية إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القـيم الإن
وكذلك إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن وقـائم               . النبيلة

ومن . على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات تسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال           
ة وعدم التمييز بين الأفراد الحق في المساوا: أهم الحقوق التي حددها المشرع العربي في هذا الميثاق    

أو بين الرجال والنساء، والحق في الحياة والحق في الحرية والأمان والحق في الملكيـة الخاصـة،                
. والحق في الخصوصية، ومنع الاسترقاق والاستعباد، واحترام الكرامة الإنسانية والشخصية القانوني          

 بميزاتهـا ي تحقيق هذه التنميـة والتمتـع        يضاف إلى ذلك، الحق في التنمية والمشاركة والإسهام ف        
وثمارها، وحق المشاركة في الحياة الثقافية، وحرية الفكر والعقيدة والدين وحرية الـرأي والتعبيـر               

  .والحق في الإعلام
على مستوى الحق في العمل، فقد أكد الميثاق بأن العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على                  

مكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمـل             توفير فرص العمل قدر الإ    
وتكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو  
اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي                  

وبأن لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تؤمن الحصول على أجر              . خرموضع آ 
كما أكد الميثاق منع التمييز بين الرجل والمـرأة         . مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته      

يمـة  في مجال الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي ق     
والحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها والحـق فـي              . ته ونوعي العمل

                                                
-5-23) 16. (ع. د. 270. ق. ق. (23/5/2004اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس فـي             . 111133

ن في منظومة الدول العربية بعد أن تم تعـديل          يشار إلى أن هذا الميثاق يعبر عن الرؤية الجديدة والمنفتحة لحقوق الإنسا           ). 2004
المـؤرخ   5427 الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 1997الميثاق القديم لحقوق الإنسان لعام 

 ـ                . 15/9/1997في   . سابقراجع في هذا المجال، محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقـوق الإنـسان، المرجـع ال
، المرجـع  1986 كـانون الأول  12 -5 –مشروع ميثاق حقوق الإنسان في الوطن العربي، مجموعة حقوقيين ومثقفين سيراكوزا    

عزيز شـكري، نحـو   . 1975، تموز 41 عزيز شكري، كيفية تحديث جامعة الدول العربية، مجلة السياسة الدولية، العدد           .السابق
 .1980مجلة قضايا عربية، عدد شباط، ميثاق جديد لجامعة الدول العربية، 
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 للعامل ولأسرته يوفر الرفاهية والعيش الكريم، والحق في       الإضراب، والحق في مستوى معيشي كافٍ     
  .  114 الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية

لنص الجديد للميثاق العربي لحقوق الإنسان إنما يعبر عن تطور ملحوظ في نظرة     مما لاشك فيه أن ا    و
لاسيما في مجال الحقوق الاقتصادية و ،المشرع العربي إلى حقوق الإنسان، لكن ما يؤخذ على الميثاق  

يـث  والاجتماعية والثقافية، الإبقاء على المعاملة التمييزية فيما يتعلق بالتمتع بهذه الحقوق، مـن ح             
من الميثـاق العربـي   )  f، فقرة24(فالمادة .  مفهوم عدم التمييز في مواجهة غير المواطنينتعميق

كذلك، فإن  . لحقوق الإنسان تحصر حالات الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع في المواطنين فقط            
مـن  ) C(ة  أما الفقر .  تعلن صراحة بأن الحق في العمل هو حق طبيعي لكل مواطن           ه من )34(المادة  

هذه المادة فتوضح بأن كل دولة عضو في هذا الميثاق تضمن للعمال الأجانب المقيمين على أراضيها                
فـي حـين أن العهـد الـدولي للحقـوق           . المقررة لمواطنيها وفقاً لتشريعاتها النافذة     هاذاتالحماية  

 اتبعـت   ه من )36(دة  كذلك فإن الما  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن هذه الحقوق لكل شخص       
 الـدول الموقعـة علـى    ذات المنهجية وحصرت الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي لمواطني  

 فقط، في حين أن المادة التاسعة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة             الميثاق
  .   115والثقافية ضمنتها لكل شخص 

  الفرع الثاني
  116مل الميثاق العربي للع

المشرع العربي في هذا الميثاق صراحة إلى مفهوم المساواة وعدم التمييز في المعاملة، بـل            لم يشر   
فقد جعل الميثاق العربي للعمل من بـين        . د هذا المبدأ من خلال نصوص عامة وعبارات فضفاضة        أكّ

 العمـل   فضلاً عـن  أهدافه تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة في الدول العربية،            

                                                
-38-37-36-35-34-32-31-30-22-21-20-14-12-11-10-5-3-1(المـواد  ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان   . 111144
39-40.(  
إلى التشريعات الغربية كفرنـسا وبريطانيـا وألمانيـا    ذاتها  غير أن النقد الموجه إلى التشريع العربي، يمكن أن يوجه وبالدقة        .111155

فالنصوص القانونية الدولية، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تقوم علـى فكـرة       . انيا وغيرها من الدول   وأسب
 بكل الحقوق المعترف بها للإنسان بغض النظر عن أية معايير أخرى، مع القبـول،  اً بشرياًأن الأصل تمتع كل شخص بوصفه كائن  

ائية، بين المواطنين وغير المواطنين، شريطة أن تخدم الهدف الـشرعي أو القـانوني للدولـة وأن    بوجود بعض الاختلافات الاستثن 
  . مع الهدف المراد تحقيقهاًيكون هذا الاستثناء متناسب

Voir, Rapport et recommandations de la commission arabe permanente pour les droits de l'homme, 
Réunion complémentaire à la deuxième session extraordinaire de la Commission consacrée à 
l'actualisation de la Charte arabe des droits de l'homme. 4 au 15 janvier 2004.    

 ودسـتور   للعمـل    الميثاق العربي   12/1/1965-6ة من   مدعقد ببغداد في ال      اعتمد المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب الذي      . 111166
    .21/3/1965 ن لمجلس جامعة الدول العربية فيوالوثيقتان اللتان أقرتهما الدورة الثالثة والأربع منظمة العمل العربية، وهما
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المشترك بين الدول العربية على التعاون الكامل في الشؤون العمالية بغية العمل على إرساء دعائمها              
كذلك فقد أكد الميثاق العربي للعمل ضرورة تطوير الأجهـزة         . على أساس من التكامل بين هذه الدول      

ءم والتطور الاجتماعي والاقتـصادي     الحكومية المختصة بالشؤون العمالية في الدول العربية بما يتلا        
والعمل البيني فيما بين هذه الدول بغية الوصول إلـى بلـوغ مـستويات متماثلـة فـي            . لهذه الدول 

التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية بين مختلف هذه الدول، والقيام بالدراسات المشتركة فـي              
إعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربيـة  مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها، والعمل على      

من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها، والعمل على تقريب مستويات الحـد الأدنـى للأجـور بقـدر                
 القيام بالدراسات المشتركة في مجـال علاقـات العمـل           فضلاً عن . المستطاع ما بين الدول العربية    

سس مستقرة وعادلة والعمل علـى توحيـد شـروط العمـل       والإدارة بغية إقامة هذه العلاقات على أ      
  . 117عمالها كلما أمكن ذلك فيما يخص  هوظروف

  الفرع الثالث
  دستور منظمة العمل العربية

لم يشر دستور منظمة العمل العربية صـراحة إلـى مفهـوم             ميثاق العمل العربي،     فيكما هو الحال    
فقد . ا المبدأ، من خلال نصوص عامة وعبارات فضفاضة        هذ أكَّدالمساواة وعدم التمييز في المعاملة،      

العمل ليس سلعة، وأن من حق القـوى      : "بأن جاء في مقدمة دستور منظمة العمل العربية بأنه إيماناً        
 لجميع أن وب. كرامة الإنسان العربيبأن تعمل في ظروف أو شروط ملائمة   العاملة في الوطن العربي     

هيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص          لبشر الحق في السعي وراء رفا     ا
حيـث قامـت    . 118" توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية       ..... والعدالة الاجتماعية   

تنسيق الجهود العربية في ميـدان العمـل،   : هذه الأخيرة لتحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها       
القيـام  و. عمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلمـا أمكـن ذلـك            وتوحيد التشريعات ال  

 يتعلق بتخطـيط القـوى العاملـة    ولاسيما ما في الموضوعات العمالية المختلفة    والبحوثبالدراسات  
وظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث والمشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخـدمات         

راعة والأمن الصناعي والصحة المهنية والصناعات الصغرى والريفيـة والثقافـة           ومشاكل عمال الز  
                                                

 ). 10-9-8-6-4-2-1(الميثاق العربي للعمل، المواد . 111177
كمـا اسـتند دسـتور هـذه      . مل، الديباجة ميثاق العربي للع  راجع في ذات المعنى، ال    .  الديباجة دستور منظمة العمل العربية،   . 111188

راجع كذلك نص المادة الخامسة عـشرة مـن الميثـاق العربـي     . الميثاق العربي للعمل الذي تمت الإشارة إليه سابقاً   المنظمة إلى   
 أسـاس  توافق الدول العربية على إنشاء منظمة عربية للعمل، تطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقـوم علـى         : "للعمل، التي تقصي  

 ".اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة وذلك وفقاً للدستور الملحق بهذا الميثاق
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أخيـراً، إن   . العمالية والتصنيف المهني والتعاونيات والكفاية الإنتاجية وعلاقاتها بالتشغيل والإنتـاج         
 ـ        ع المنظمة العربية تعمل على تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبهـا ووض

خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم، ووضع خطة للتـدريب المهنـي وتنظـيم              
  . 119 إعداد القاموس العربي للعملفضلاً عنحلقات تدريبية للعمال، 

  المطلب الثاني
  على مستوى الدول العربية

تم النص عليه فـي الدسـتور   غالباً ما يعربية إن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في التشريعات ال  
   .  هذا المبدأ في متونهاعمقتالتشريعات العمالية الحديثة بعض  كذلك فإن .الوطني

  الفرع الأول 
  الدساتير العربية 

يمثل الدستور القانون الأسمى، فهو الوثيقة القانونية الأساسية للدولة وهو الـذي يحـدد الحقـوق                
الاعتمـاد  سيتم  في هذا الإطار    . ى دولة ما من مواطنين وأجانب     والحريات العامة للأفراد المقيمين عل    

حيث تتفق معظم الدساتير العربية علـى  . 120في هذا التحليل على مجموعة من دساتير الدول العربية    
ضمان الحقوق والحريات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية المقررة دولياً، مـن حيـث الحـق فـي            

  .حق في التجمع وتكوين النقاباتالمساواة والحق في العمل وال
  

                                                
 .  المادة الثالثة،المرجع السابق. 111199
يأتي في مقدمتها، دستور المملكة العربية الـسعودية والمـسمى   دساتير الدول في معرض هذه الدراسة تم تحليل مجموعة من         . 112200
 ودسـتور  18/7/1971 ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بتاريخ 3/1/1992للحكم الصادر بتاريخ  ظام الأساسي   الن

 ودسـتور دولـة الكويـت    29/3/1998ودستور جمهورية السودان الصادر بتاريخ      14/2/2002مملكة البحرين الصادر بتاريخ     
 ودسـتور  6/11/1996المسمى بالنظام الأساسي للسلطنة الصادر بتـاريخ       ودستور سلطنة عمان     11/11/1962الصادر بتاريخ   

 28/11/1996 ودستور الجماهيرية الديمقراطيـة الجزائريـة الـصادر بتـاريخ     1/10/1994الجمهورية اليمنية الصادر بتاريخ     
 ودستور المملكة   7/10/1996 ودستور المملكة المغربية الصادر بتاريخ       1/6/1959ودستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ      

 ودستور دولة قطـر  11/9/1971 ودستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ        1/1/1952الأردنية الهاشمية الصادر بتاريخ     
 ودستور الجمهوريـة العربيـة الـسورية    23/5/1926 ودستور الجمهورية اللبنانية الصادر بتاريخ      10/5/2003الصادر بتاريخ   
 والدسـتور العراقـي الجديـد       16/7/1970 والدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر بتاريخ        13/3/1973الصادر بتاريخ   
أحمد صرخل، الأنظمة السياسية والدستورية فـي لبنـان و   لمزيد من المعلومات راجع في ذلك،       . 15/10/2005الصادر بتاريخ   

نبيل الصايغ، المبادئ   . 1997ة الحديثة، دراسة مقارنة، لبنان،      رياض عبد الصمد، مؤسسات الدول    . 1991العالم العربي، بيروت    
 .1992الدستورية في العالم العربي، بيروت 
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   الحق في المساواة -أولاً
 المجتمع المصري يقـوم علـى التـضامن    على أنفي دول المشرق العربي، نص الدستور المصري       

: كذلك بـين المـشرع المـصري بـأن       . جميعاً لمواطنين الدولة تكفل تكافؤ الفرص ل     وأنالاجتماعي  
 متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك         المواطنون لدى القانون سواء، وهم    "

كما أكد بأن الدولة تكفل التوفيق بين واجبـات       ".بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة         
المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعيـة             

أما الدستور السوري فقد بين بـأن   .121لاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية     والثقافية وا 
المواطنون متساوون أمام القانون فـي      : كما أكد بأن   .الدولة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين      

يـة  وبأن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتـصادية والاجتماع          . الحقوق والواجبات 
التي تتيح لها المساهمة  هاجميعوالتأكيد بأن الدولة تكفل للمرأة الفرص   .والثقافية وينظم القانون ذلك   

الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي             
أما في لبنان، فقد نـص دسـتوره    .122تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي     

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون             : "بأن
    . 123" الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم

فـي  في الخليج العربي، بين النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بأن نظـام الحكـم                
  .124المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية             

أما دستور دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أوضح بأن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن              
تعاضد والتـراحم صـلة     من دعامات المجتمع، كما أن ال     جميعاً  والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين     

الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو            جميع  : "وثقى بينهم، وبأن  
، ذهب المشرع الكويتي الـذي      ه ذات  في المعنى   .125" الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي      

                                                
  ).40-11-8-7(المواد دستور جمهورية مصر العربية، . 112211
 ).45-26-25(دستور الجمهورية العربية السورية، المواد . 112222
الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حـدود إمكانياتهـا   : "لدستور الأردني بأنأكد لكذلك  ).7(دستور الجمهورية اللبنانية، المادة     . 112233

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبـات وإن          : "، وبأن "لجميع الأردنيين وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص     
 تمييـزٍ  دون القانون أمام متساوون العراقيون: "ي فقد أكد بأن أما المشرع العراق).6(المادة   ".اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

" أو الاجتمـاعي  الاقتصادي الوضع أو الرأي أو أو المعتقد المذهب الدين أو أو اللون أو أو الأصل القومية أو العرق أو الجنس بسبب
  ).14 (المادةالدستور العراقي الجديد، 

   ).8(بية السعودية، المادة النظام الأساسي للحكم في المملكة العر. 112244
 ).25-14(دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المادتين . 112255
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التعاون والتـراحم صـلة وثقـى بـين     العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، و    : "نص على أن  
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون فـي الحقـوق             : "وبأن" المواطنين

كمـا بـين   . 126" والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين              
ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبـات مـا         دستور الجمهورية اليمنية بأن النساء شقائق الرجال        

كذلك فقد أكد دستور مملكة البحرين بأن للمواطنين،       .127تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون       
ون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخـاب         ؤ ونساء، حق المشاركة في الش     رجالاً

  .128الأوضاع التي يبينها القانون والترشيح، وذلك وفقاً للدستور وللشروط و
كل المواطنين سواسية أمام    : "في المغرب العربي، بين دستور الجماهيرية الديمقراطية الجزائرية بأن        

ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الـرأي، أو                  . القانون
أن المؤسسات تـستهدف ضـمان مـساواة كـل      وب ".أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي   

المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفـتح شخـصية الإنـسان،         
" وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتـصادية، والاجتماعيـة، والثقافيـة             

 المواطنين متساوون في الحقوق والواجبـات  كل: "أما دستور الجمهورية التونسية فقد نص بأن      .129
جميـع المغاربـة    : "بين دستور المملكة المغربية بأن     هذات في المعنى     .130" وهم سواء أمام القانون   

، وبأن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وبأن لكل مواطن            "سواء أمام القانون  
خباً إذا كان بالغاً سـن الرشـد ومتمتعـاً بحقوقـه المدنيـة              ذكراً كان أو أنثى الحق في أن يكون نا        

  . 131والسياسية 
المعايير التمييزية التي اعتمدتها الدول إن  :من خلال استعراض هذه النصوص الدستورية يمكن القول      

فهي تختلـف مـن   . ا بينهامالعربية ليست متماثلة في مجموعها بين هذه الدول وإن كانت متقاربة في     
وصولاً إلى المركز الاجتمـاعي أو أي شـرط أو ظـرف      أخرى، انطلاقاً من معيار الجنسدولة إلى

                                                
دستور دولـة قطـر،     ). 18-4(ن  ادستور مملكة البحرين، المادت   ،  في معنى مقارب  ). 29-7(، المادتين   دستور دولة الكويت  . 112266

-9(المواد النظام الأساسي لسلطنة عمان،     ). 41-25-24-7(المواد  دستور الجمهورية اليمنية،    ). 35-34-20-19-18(المواد  
12-17.( 
 ).31(المادة دستور الجمهورية اليمنية، . 112277
  .دستور مملكة البحرين، المادة الأولى. 112288
 ). 30-29(ن ا المادتدستور الجماهيرية الديمقراطية الجزائرية،. 112299
 ).6(المادة دستور الجمهورية التونسية، . 113300
راجع فـي ذات المعنـى الإعـلان الدسـتوري للجماهيريـة الليبيـة الـشعبية         ). 8-5(ن  االمغربية،  المادت  دستور المملكة   . 113311

 ).5(الديمقراطية، المادة 
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مروراً بمعايير العرق والأصل والموطن والعنصر واللون واللغة والـدين          . شخصي أو اجتماعي آخر   
أو  الاقتـصادي  الوضع وأالرأي  وأالمال  وأ القومية وأالمذهب  وأأو الملة الدينية  المعتقد والعقيدة أو

الاجتماعي أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاجتماعي، حيث ترقى هذه المعايير في مجملها إلى تلـك             
الحماية القانونيـة  إن : يمكن القول هذاتالوقت  ، وفي   لكنه. المعتمدة في التشريعات والمواثيق الدولية    

ي، من حيث حماية مواطني      إنما تصب في مجملها في الإطار الوطن       ،التي نصت عليها هذه التشريعات    
 فهـي لا    ومن ثم هذه الدول بالدرجة الأولى، دون التفكير في حماية الأفراد المقيمين في هذه الدول،              

فمختلف الحقـوق والحريـات ذات   . شمولياً يستند إلى إنسانية الفرد، وإنما إلى مواطنيته     ى  تأخذ منح 
عمل والضمان الاجتماعي بقيـت ذات محتـوى        الطابع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي، كحق ال      

فراد المقيمين فـي هـذه   جميع الأ يحمي اًأمميوطني يحمي بالدرجة الأولى مواطني هذه الدول وليس     
 فإن مفهوم المساواة وعدم التمييز في هذا المجال بقي قاصراً فـي التطبيـق علـى                 ومن ثم . الدول

سفة التشريعية لدى المشرع العربي، هي التي دفعت        ولعل هذه الفل  . دون المقيمين  مستوى المواطنين 
  . به إلى استبعاد مفهوم التمييز القائم على أساس الجنسية من قائمة المعايير التمييزية المحظورة

   الحق في العمل -ثانياً
في المشرق العربي، بين المشرع المصري بأن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجـوز                

أمـا  . 132براً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عـادل     فرض أي عمل ج   
 عليه وتعمـل الدولـة علـى تـوفيره          المشرع السوري فقد أكد بأن العمل حق لكل مواطن وواجب         

أما الدستور الأردني فقد أوضح بأن الدولة تكفل العمل ضمن حدود إمكانياتهـا             . 133جميعاًلمواطنين  ل
وعلى الدولـة أن  جميعاً ، وبأن العمل حق للمواطنين  جميعاًنة وتكافؤ الفرص للأردنيينوتكفل الطمأني 

، وأن  كلّهـم للعـراقيين  حـقٌ  العمل في العراق، بين مشروع الدستور العراقي الجديد بأن . 134توفره
 العدالـة  قواعـد  مراعـاة  اقتصادية، مع أسس على العمل وأصحاب العمال بين العلاقة القانون ينظم،

 في حين أن الدستور العراقي القديم بين بأن العمل حق تكفل الدولـة تـوفيره لكـل                  .135الاجتماعية  
 مستوى العيش والخبـرة والثقافـة   مواطن قادر عليه، وبأن الدولة تكفل تحسين ظروف العمل ورفع    

  .136 جميعاًلمواطنين العاملينل

                                                
  ).13(دستور جمهورية مصر العربية، المادة . 113322
  ).36(دستور الجمهورية العربية السورية، المادة . 113333
 ).32-6(ن ادستور المملكة الأردنية الهاشمية، المادت. 113344
 ).22(الدستور العراقي الجديد، المادة . 113355
 ).32(المادة ، الدستور المؤقت للجمهورية العراقية. 113366
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العمل واجب على كل مواطن وتقوم الدولـة علـى   في الخليج العربي، أشار الدستور الكويتي إلى أن       
في . 137توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وبأن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه               

حين أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أكد بأن كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنتـه أو                 
ات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف، ولا يجوز فرض         حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريع     

عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنـه،           
، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقـاً   جميعاًوبأن باب الوظائف العامة مفتوح للمواطنين 

ر بين دستور مملكة البحرين بأن العمل واجب على كـل مـواطن،             في ذات الإطا  . 138لأحكام القانون   
 نوعه وفقاً للنظام العام والآداب، حيـث تكفـل الدولـة    اختياروبأن لكل مواطن الحق في العمل وفي   

 لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في          ومن ثم توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه،       
نون، وبأن القانون ينظم، على أسس اقتصادية مع مراعـاة قواعـد العدالـة       الأحوال التي يعينها القا   

لمشرع اليمني فقد أكد دستوره بأن العمل       ا أما. 139الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال       
حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه فـي          

 يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامـة             حدود القانون ولا  
  .140وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمـل         

أخيراً، أكد النظام الأساسي لسلطنة عمان بأن لكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه  
 حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بنص ولأداء خدمة عامة وبمقابـل                 في

جر عادل، وبأن الدولة تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما، وبـأن        أ
 .141ن متساوون في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون يالمواطن

 فضلاً عنبأن لكل المواطنين الحق في العمل، مغرب العربي، أكد المشرع الجزائري في دستوره       ال في
 أما دستور المملكة المغربية فقد أشـار إلـى أن            .142الاعتراف بالحق النقابي والحق في الإضراب       

  .143التربية والشغل حق للمواطنين على السواء وبأن حق الإضراب مضمون 
  

                                                
  ).41(دستور دولة الكويت، المادة . 113377
 ). 35-34(ن ا المادتدستور دولة الإمارات العربية المتحدة،. 113388
 ).13(المادة دستور مملكة البحرين، . 113399
 .)29(مادة دستور الجمهورية اليمنية، ال. 114400
  ).12(النظام الأساسي لسلطنة عمان، المادة . 114411
  ). 57-56-55(دستور الجماهيرية الديمقراطية الجزائرية، المواد . 114422
  ).14-13(ن ادستور المملكة المغربية، المادت. 114433
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  ع وتكوين النقابات والاتحادات حرية التجم-ثالثاًً
   ن دستور جمهورية مصر العربية بأن إنشاء النقابات والاتحادات على أسـاس            في المشرق العربي بي

أما الدستور السوري فقد أكد بأن      . 144ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية         
ئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحـق  للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مباد       

حق حرية الاجتمـاع وحريـة تـأليف        ور الجمهورية اللبنانية، من حيث      دست هذاتكما أكد الحق    . 145
  . 146الجمعيات 

في الخليج العربي، بين دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيـات         
أما دستور مملكة البحرين فقد أكـد بـأن حريـة تكـوين الجمعيـات        .147مكفولة في حدود القانون     

والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضـاع             
التي يبينها القانون، وبأنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاسـتمرار              

من النص بأن حرية تكـوين الجمعيـات         هاذاتى المشرع الكويتي الصياغة     في الكويت، تبن   .148فيها  
والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا    

  . 149يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة 
اطية الجزائرية بأن الحق في إنـشاء الجميعـات         في المغرب العربي، بين دستور الجماهيرية الديمقر      

أمـا دسـتور   . 150والاجتماع مضمون للمواطن، وبأن الدولة تشجع على ازدهار الحركة الجمعويـة           
الجمهورية التونسية فقد أكد أن حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه             

بين دستور المملكة المغربية بأن      هذاتالمنحى  في  . 151القانون، كذلك ممارسة الحق النقابي مضمون       
حرية الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أيـة          جميعاً  لمواطنين  الدستور يضمن ل  

                                                
  ).56(دستور جمهورية مصر العربية، المادة . 114444
 ).39(دستور الجمهورية العربية السورية، المادة . 114455
 ).16( راجع في ذات المعنى، دستور المملكة الأردنية الهاشمية، المادة ).13 (المادةدستور الجمهورية اللبنانية، . 114466
 ).  33(المادة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، . 114477
 ).27(المادة دستور مملكة البحرين، . 114488
النظـام الأساسـي   ). 45-44(ن انى، دستور دولة قطر، المادتراجع في ذات المع  ). 44-43(ن  ادستور دولة الكويت، المادت   . 114499

 ).33-32(ن السلطنة عمان، المادت
 ).43-41(تان الجماهيرية الديمقراطية الجزائرية، الماددستور . 115500
 ).8(دستور الجمهورية التونسية، المادة . 115511
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منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتـضى        
  .152القانون 

  الفرع الثاني
 قوانين العمل

سف لا تزال تشريعات العمل في كثير من الدول العربية بعيدة عن إدراج هذا المفهوم في قوانينهـا     للأ
 المـدة التي عدلت نصوصها في  الحديثة  ، وحتى التشريعات العمالية العربية      153والنص عليه صراحة    

  .الأخيرة، تبنت هذا المبدأ في حدوده الدنيا دون التوسع فيه
تبنى المشرع العمالي العراقي سياسة تشريعية جديدة      2002قي للعمل لعام    ففي مشروع القانون العرا   

يهدف إلى تحسين شـروط  متناغمة مع التشريعات والمواثيق الدولية، من حيث تأكيد أن هذا القانون         
بلا أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أسـاس العـرق أو اللـون أو                جميعاً   للمواطنينالاستخدام  

كـذلك تأكيـد   .  أو المذهب أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعيالجنس أو الدين 
الاسـتخدام  في مجـال    لاسيما  وضرورة ضمان المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء          

المشرع العراقي، ضمن هذا المـشروع،  كذلك، أخذ . والتدريب والأجر، وتوفير حماية الأمومة للنساء     

                                                
 ).9(دستور المملكة المغربية، المادة . 115522
لـسنة  ) 12( مجموعة من قوانين العمل العربية من أهمها، قانون العمل المـصري رقـم               في معرض هذه الدراسة تم تحليل     . 115533

، ونظام العمل والعمال 1946 أيلول  23، وقانون العمل اللبناني الصادر في       1959لعام  ) 91(، وقانون العمل السوري رقم      2003
الأهلـي  العمل في القطاع  قانون، و1962لسنة ) 3(م  هجرية، وقانون العمل القطري رق1389في المملكة العربية السعودية، لعام      

 البحرينـي رقـم   الأهليقانون العمل في القطاع   و ،1973لسنة  ) 34(، وقانون العمل العماني رقم      1964لسنة  ) 38(الكويتي رقم   
نون العمل اليمني رقم   المتعلق بإصدار قانون النقابات العمالية في البحرين، وقا        2002لسنة  ) 33( والقانون رقم    1976لسنة  ) 23(
لـسنة  ) 8(، وقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي رقـم  1996لسنة ) 8(، وقانون العمل الأردني رقم   1995لسنة  ) 5(

، وقـانون العمـل   1966لـسنة  ) 27(، وقانون الشغل التونسي رقـم    2003لسنة  ) 99/65(، وقانون العمل المغربي رقم      1980
راجع كذلك، حسام الدين الأهواني، شرح قانون العمـل،    . 2002ومشروع قانون العمل العراقي الجديد لسنة        1987العراقي لسنة   
حسن توما نصر ، شرح قانون العمل ، الطبعة السادسة، دار الحريـة للطباعـة،            . 1982، مصر،   1981 لسنة   137القانون رقم   

حـسن كيـرة،    . 1983أة المعارف، الإسكندرية، طبعة ثالثـة،       حسن كيرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، منش        .1977بغداد،  
حسين عبد الطيف حمدان، قانون العمل، دراسـة مقارنـة منـشورات         . 1964/1965دروس في قانون العمل اللبناني والمقارن،       

دة ومنظمات التنميـة    حسين عمر، المنظمات الدولية، هيئات ووكالات منظمة الأمم المتح        . 2003الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،     
رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح قانون العمل المـصري  . 1993والتعاون الاقتصادي، منشورات دار الفكر العربي، مصر،    

فتنت حسيبة بر، حقوق المرأة في الشرع الإسلامي والشرعة الدولية لحقوق الإنـسان،   . 1983واللبناني، الدار الجامعية، بيروت،   
لور مغيزل، المرأة في التشريع اللبناني فـي ضـوء الاتفاقيـات الدوليـة مـع مقارنـة       . 1992المعارف، لبنان،  منشورات دار   

الحقـوق  . 1985لبنـان،  . كليـة بيـروت العربيـة   . بالتشريعات العربية، منشورات معهد الدراسات النسائية في العالم العربـي    
  .179-127. الاقتصادية والاجتماعية ص
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 منظمة العمل الدولية لمنع التمييز في       اتفاقية المعتمد لعدم التمييز وفقاً للمفهوم المعتمد في         بالمفهوم
، من حيث تعريف التمييز بأنه أي تفريق أو اسـتبعاد أو          1958 لعام   )111(الاستخدام أو المهنة رقم     

أو الـرأي   تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الوضع العائلي أو الـدين أو المـذهب                  
أو السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه إبطال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص                

كذلك أقر المشرع العراقي حظـر ومنـع أي مـضايقة           . أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة      هإضعاف
مييـزاً علـى أسـاس       المضايقة الجنسية ت   تعد: "جنسية، حيث نصت المادة الثالثة من هذا المشروع       

يفهم بتعبير مضايقة جنسية أي سلوك شفهي       : "أوضح المشروع بأنه  و.  محظورة من ثم الجنس وهي   
 صلة بجنس الشخص يهدف أو يؤدي إلـى        ي طبيعة جنسية أو ذ    يأو غير شفهي أو جسدي منبوذ ذ      

ئي فـي  انتهاك كرامة الشخص، وبخاصة عند إيجاد مناخ مرهب أو معاد أو مهني أو مـذل أو عـدا              
 المشرع صراحة بأن التمييز المباشر أو غير المباشر ضد المعاملـة والناشـئ عـن          عدكما  ". العمل

كما أكد مشروع القـانون بحـق       .  فهو محظور  ومن ثم الحمل أو الوضع تمييزاً على أساس الجنس        
متساوي القيمـة    العمل ال  يعد و .متساويةالقيمة  ال يلعمل ذ ي عن ا  متساوالجر  الألرجال والنساء في    ا

العمل الذي يتطلب من العاملين قدراً موازياً من المعارف المهنية تثبتها جدارة أو شهادة أو خبرة في                 
العمل، أو القدرات المنبثقة عن الخبرة المكتسبة، أو المسؤوليات أو المجهود الجسدي أو الفكري لهذا 

  . 154الغرض 
المـواد المتعلقـة   (، الآتيةمع عدم الإخلال بأحكام المواد : "لمشرع العمالي السوري فقد بين بأنه   ا أما

النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في       جميع  ، تسري على النساء العاملات      )بتشغيل النساء 
  . 155"العمل الواحد بينهم

: في الجمهورية اللبنانية، أكد المشرع اللبناني هذا المبدأ فيما يتعلق بالمعوقين من حيث النص بـأن               
وتلتزم . للمعوق كما لسائر أفراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون             "

الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكـافؤ           
  .156" الفرص

نظيره العراقي من حيث التأكيد في الجمهورية اليمنية، تبنى المشرع اليمني سياسية تشريعية مقاربة ل         
العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضـمانات وحقـوق       : "بأن

                                                
المادة الرابعـة،   ). ج-ب-أ(كذلك لمواد، المادة الثالثة، الفقرات      . ، الديباجة 2002لعمل العراقي الجديد لسنة     مشروع قانون ا  . 115544

  .الفقرة الثانية
  ).130(، المادة 1959لعام ) 91(العمل الموحد السوري رقم قانون . 115555
  ).68(،  المادة 23/9/1946قانون العمل اللبناني المؤرخ في . 115566
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بقـدر  ،  متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتـنظم الدولـة                  
المرأة : "كما أكد بأن ".  للاقتصاد الوطني   حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي        ،الإمكان

دون أي تمييز، كما يجب تحقيق  شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاتهكافة تتساوى مع الرجل في 
التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعيـة،          

وفي هذا الإطار أكد المشرع اليمني     ". ه مواصفات العمل أو المهنة     في حكم التمييز ما تقتضي     تبريعولا  
وبـشروطه   هنفـس بأن المرأة العاملة تستحق أجراً مساوياً لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي العمل              

في الأجور بين العمال اليمنيين والعمـال       ضمان المساواة    وعلى أصحاب الأعمال      نفسها، ومواصفاته
  . 157الة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة غير اليمنيين في ح

في المملكة العربية السعودية أكد نظام العمل والعمال السعودي بأن العمل حق للمواطن الـسعودي لا           
يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً، والعمال السعوديون متـساوون        

في حين أن قانون العمل البحرينـي تبنـى       . 158دون تمييز    هاجميعق المملكة   في حق العمل في مناط    
لمنظمـات النقابيـة    إلى ا في مجال العمل النقابي من حيث التأكيد بأن حرية الانضمام            هاذاتالسياسة  

ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقـابي  . العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها    
  . 159 العمال على أي وجه من الوجوهفيللتمييز في الاستخدام أو التأثير ذريعة 

تعـد  : "، عمد المشرع العمالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية إلى التأكيد بأنـه        ه ذات في الاتجاه 
باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل               

لتي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيف ما كان نوعه في مجـال الـشغل والأجـرة أو                     ا
ظروف العمل على أساس السن أو الجنس أو الوضعية الاجتماعية أو النسبية أو القرابة العائليـة أو            

ستخدم ضـمان  وبأنه يجب على كل م". القناعات السياسية أو الانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها        
في حين أن قـانون العمـل   . 160المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة دون تمييز        

 ـتطبق مقتضيات هذا القانون في كل أرجاء التـراب الـوطني و   : "المغربي بين في مقدمته بأنه     دون ب
الحالـة الزوجيـة أو     تمييز بين الإجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو               

                                                
   ).67-42-5(، المواد 1995لعام ) 5(ليمني رقم قانون العمل ا. 115577
  ).48(السعودي، المادة نظام العمل والعمال . 115588
 المتعلـق بإصـدار قـانون       2002لسنة  ) 33(، قانون رقم    1976لسنة  ) 23( البحريني رقم    الأهليقانون العمل في القطاع     . 115599

) 84-80(المواد  ). 85( المادة   ،1973لعام  ) 34(ل العماني رقم    راجع كذلك، قانون العم   . 3النقابات العمالية في البحرين، المادة      
  .أحكام تشغيل النساءتتناول 

  ).84-17(قانون العمل الجزائري، المادتين . 116600
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، وهذا ما أكدته    "العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي            
  .161المادة التاسعة من هذا القانون 

   :الخاتمة

 ـمستوياته في هذا البحث الحماية القانونية لمبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن    تناول ، ة الثلاث
 البحث فـي    فضلاً عن  ، عرض للسياسة التشريعية القائمة    وقد. الأوربية وصولاً إلى العربية   ف وليةالد

والنهج الذي يعتمده في حماية ته وفلسفلمشرع الوطني اانعكاسات هذه التوجهات التشريعية على فكر       
  . هذا المبدأ

خلصة منه، وهل من توصـيات      أولاها يتعلق بالنتائج المست   : ةفي نهاية هذا البحث، تطرح أسئلة ثلاث      
  .يمكن أن نقترحها وأي أمل يمكن أن نتمنى تحققه

   النتائج -أولاً
محاربة التمييز أهمية    قد أولى    ،ة والعربي ة والأوربي ةن المشرع على اختلاف مستوياته، الدولي     إ §

وضـعت هـذه    حيـث    .لدولية ذات العلاقة  النصوص والتشريعات ا  خاصة تجلت في العديد من      
 حتى غـدا اليـوم أحـد العناصـر     ،حماية الإنسان العامل في صلب اهتماماتها مبدأ   تالتشريعا

يمهد للقول مما ، هذه التشريعاتقوم عليها تالأساسية المكونة للحقوق والمبادئ الأساسية التي     
  :نين أساسيتيرتب نتيجتي، وبوجود مفهوم جديد للمواطنة

 إضفاء صبغة من الشخصية القانونية الدولية علـى          أدت هذه القوانين، بشكل غير مباشر، إلى       -أولاً
 . الشخصية الفردية للفرد

، في محاربة التمييـز الدول لمدى التزاماتها ن مدى احترام  أأكدت هذه القوانين، بشكل مباشر،       -ثانياً
تعهـداتها الدوليـة فـي    لهذه الدول أصبح معياراً أساسياً في عملية تقييم مدى احترام والتزام        

    . وقوانينها الداخليةدستورها

الأول : نيتنطلق مـن مـستوي     هاوتفعيلتطبيق هذه الحماية    ة المتبعة في    يإن السياسة التشريع   §
، الدوليـة أو الأوربيـة أو العربيـة،       تكاملي شمولي، يعمل ضمن المنظومة التشريعية الواحدة      

ؤى الوطنيـة   الـر ضمن   و وطني سيادي، يعمل ضمن المنظومة الوطنية     : والثاني. حسب الحال 
       .ةالخاصة بكل دولة على حد

                                                
  .المادة التاسعة-، الديباجة11/9/2003 تاريخ 99/65 قانون العمل المغربي رقم .116611
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 دون الطموحـات    يـزال مـا   ،  هذا المبدأ لإن الاهتمام العربي، في تفعيل دور الحماية القانونية          §
 تتمثل فـي منهجيـة      ،في التشريع الأوربي  لهذه الحماية    فإذا كانت السمة الأساسية      .المرجوة

 دور المـشرع    فـي يجـابي   ر الفاعـل والإ   تأثيال فضلاً عن الفكر التشريعي المشترك والمنظم،     
تبقى غير فاعلة ومتواضـعة إذا قيـست        الجماعية  العربية  محاولات التشريعية   الالوطني، فإن   

  . الدور الأكبرالفردية بمثيلاتها في التشريع الأوربي، الأمر الذي يجعل للمبادرات الوطنية 

   التوصيات-ثانياً
  :162 الآتية، من الضروري اقتراح التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة

 ـلهذا المبدأ في التشريعات تفعيل الحماية القانونية   ضرورة   § المـشرع  لـدى   عمومـاً و ةالعربي
 . السوري خصوصاً

،  هـا  وتعزيزالفاعلة في هـذا المجـال   ، ذات الطابع الحكومي والأهلي،   سساتؤمالتفعيل دور    §
 .اً مؤسسات المجتمع الأهليوتبني سياسات تشجيعية محفزة لها، وتحديد

 ،هذا المبدأالحماية القانونية ل  تعميق الوعي المجتمعي القانوني والاجتماعي والاقتصادي لأهمية         §
وهنا، مـن المستحـسن      .لهذه الضرورة وتوعية المجتمع العربي عموماً والسوري خصوصاً       

همة التي ستساعد  مالللمشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أن يلحظ عدداً من الاعتبارات           
 . على تبني هذه الحماية اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً

تطبيـق  ال، والفوائد التي يمكن جنيها من خلال هذه الحمايةقوم عليها   تتوضيح المرتكزات التي     §
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من الواقع القانوني لهذه الحمايـة فـي            . الفاعل والصحيح لها  

 ـ      ؛تحاد الأوربي مجتمعة  ظومة دول الا  من  لتطـوير   اًفالقانون الأوربي يطرح وبشكل فاعل نظام
المـشرع  لاسـيما تجربـة     و أو منفـردة،     اقتصادي واجتماعي وثقافي حديث لمكافحة التمييز     

كل ذلك مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع العربي         . الفرنسي في هذا المجال   
  .والسوري

العربي عموماً والمشرع السوري خصوصاً     يح لهذه الحماية سيضع المشرع      الانتهاج الصح إن   §
سيدعم من موقـف المـشرع      ، و في مصاف الدول المتقدمة تشريعياً في مجال تشريعات العمل        

لبي الحد الضروري  كما أنه سي.السوري بجعله متناغماً مع منظومة المواثيق والقوانين الدولية       
                                                

مبـدأ عـدم   : "البحثين الأول والثاني من هذه الدراسـة والمعنونـان  التوصيات التي سبق اقتراحها في بترتبط هذه التوصيات    . 116622
ممـا اقتـضى   ". مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات "–" التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم   

 التنويه 
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الحماية القانونية لهـذا  ذلك أن   . عليها فلسفة المشرع الاجتماعي   للاتجاهات الحديثة التي تقوم     
، بل أصبحت مسألة دولية تهم المجتمع الدولي، الذي يمكن أن يتـدخل     داخلياً  لم تعد شأناً   المبدأ

 . ولين عنهاؤلوقف الانتهاكات ومحاسبة المس

عية العربيـة عمومـاً     يجب أن نقر بأن مجرد اعتماد هذه الحماية ضمن المنظومـة التـشري            ختاماً،  
ع ، فما زال على المشر     كلّها والسورية خصوصاً لن يكون كفيلاً بحل المشاكل التي تفرزها بيئة العمل          

. كثير من العمل، للوصول إلى مستوى التشريع العمالي الذي نأمله  العربي عموماً والسوري خصوصاً     
 اً عصري  عملٍ عية العمالية العربية قانون   أن نرى في منظومتنا التشري    : ذلك أن الأمل الذي ننشده دوماً     

  . يراعي خصوصية البيئة العربية والمعايير التشريعية الدولية للعمل
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